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 ملخص

اء الإداري تطبیقاته المختلفة في القضو  تحدید المفهوم القانوني لمبدأ المساواة  علىهذه الدراسة  كزتتر 
في حمایة هذا المبدأ من خلال رقابته على مشروعیة القرارات الإداریة التي تنطوي على ه الأردني، مع بیان دور 

 مخالفة هذا المبدأ. 

سائر الحقوق  إلیهالأساس الذي تستند وللأهمیة البالغة التي یحظى بها مبدأ المساواة باعتباره حجر 
للوقوف على الجانبین النظري  علیه، ولما یحظى به من قیمة دستوریة، فقد وقع اختیارنا یات العامة للأفرادحر وال

بصفة أساسیة، وذلك في إطار قواعد القانون الإداري وفي واقع القضاء الإداري الأردني  ،والتطبیقي لهذا المبدأ
لات أ في عدد غیر قلیل من القرارات الإداریة وفي مجابدن الواقع العملي للإدارة قد شهد خرقا لهذا المأو  یماسّ 

 مختلفة ومتنوعة، الأمر الذي یشكل انتهاكاً لمبدأ المشروعیة.

ضرورة النص في الدستور على حظر  عدد من التوصیات من أبرزها: إلىبحثنا هذا  وقد خلصنا من
على  الإدارة لإجبارالسلطات اللازمة  ريداالإمن الرقابة القضائیة، وتخویل القاضي  الإداریةتحصین القرارات 

 بإلغاءشمول الطعون على  الإداريالقضاء، والنص في قانون القضاء  أمام إعمالا لمبدأ المساواة  أحكامهتنفیذ 

، فضلا عن ضرورة إذا توافرت الشروط القانونیة لذلك المخالفة لمبدأ المساواة بصفة الاستعجال الإداریةالقرارات 
 الإدارةللحد من  تعمد مخالفة  الإداريالمركزیة والقضاء  الإداریةالرقابة  أجهزة یة للتعاون بین ریعتش آلیاتوضع 

 .الإداريلهذا المبدأ التي تمثل  صورة من صور الفساد 

 .الإداريالفساد  المشروعیة،مبدأ  الإداري،القرار  الأردني،القضاء الإداري  المساواة،مبدأ  :الدالةالكلمات 
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Abstract 

 This study focuses on defining the legal concept of equality and its 
various applications in the Jordanian administrative judiciary. Having regard to 
the fundamental importance of the principle of equality as the cornerstone 
upon which all other public rights and freedoms of individuals are based, and 
the constitutional value it has . 

We have chosen this important subject to identify the theoretical and 
practical aspects of this principle, within the framework of administrative law 
and the reality of the Jordanian administrative jurisdiction in particular, 
especially as the practical reality of the administration has witnessed a 
violation of this principle in quite a few administrative decisions in various and 
diverse areas, which represents a violation of the principle of legality. 

We have concluded from this discussion a number of recommendations, 
most notably: the need to provide in the Constitution for the prohibition of 
immunization of administrative decisions from judicial control, and to give the 
administrative judge the necessary powers to compel the administration to 
implement its judgments pursuant to the principle of equality before the 
judiciary, and the provision in the Administrative Jurisdiction Law to include 
appeals in Administrative decisions contrary to the principle of equality as a 
matter of urgency, as well as the need to establish legal mechanisms 
cooperation between the central administrative control and the administrative 
jurisdiction to limit the administration violation of this principle, which 
represents a form of administrative corruption. 

Keywords: The principle of equality; Jordanian administrative courts; 
Administrative decisions, The principle of legality, Administrative 
corruption 
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 : المقدمة

  القوانین وأكدتها السماویة شرائعال بها أمرت  يالت  الكبرى نسانیة لإ ائ المباد  أحد  المساواة مبدأ یعد 

 العامة، والحریات  الحقوق  جمیع إلیه تستند  لذيا يالدستور  المبدأ یمثل وفه والدولیة، الداخلیة عیةضالو 

 إلى تستند  يوالت اطنةالمو  اماحتر  علىوم تق يالت المدنیة الدولة أسسأهم  أحد  تهذا الوقت  يف یمثللذي وا

  .القانون وسیادة وعیةشر الم مبدأ
 

 البحث: أهمیة 

أسس  أهم أحد  –بمختلف صوره  –تنبع أهمیة البحث من موضوعه، إذ یعد مبدأ المساواة 
ریة  ومرتكزات مبدأ المشروعیة وسیادة القانون في الدولة وتحقیق العدالة فیها، فهو یتمتع بقیمة دستو 

ا القضاء  من الدول، كما یعد أحد أهم المبادئ العامة للقانون التي أنشأه سواء في الأردن أم في غیره
الإداري. ومن هذا المنطلق تظهر أهمیة الدور الرقابي للقضاء الإداري الأردني على القرارات الإداریة  

 بإلغاءلأساسیة للأفراد، وذلك المخالفة لمبدأ المساواة، كضمانة أساسیة لاحترام أحد أهم الحقوق ا 

انسجاما مع مقتضیات مبدأي   به، الإخلالباحترامه وعدم  وإلزامهاالقرارات المخالفة لهذا المبدأ 
البحث   أهمیةكافة. كما تتضح  الإدارة أعمالیسودا  أنالمشروعیة واحترام سیادة القانون اللذان یجب 

كل من المشرع   إلىل توجیه عدد من التوصیات في تعزیز هذا الدور من خلا الإسهاممن محاولته 
، هذا فضلا عن قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع بالبحث  الأردني الإداريوالقاضي 

 . الأردنیة والتحلیل في المكتبة 
 

 البحث:شكالیة إ

ضح في  في نص صریح ووا الأردنیینكرس مبدأ المساواة بین  الأردنيالدستور  أنعلى الرغم من 
التطبیق   أن إلاالمكفولة دستوریا،  خرىالأ/أ) منه، بل وقدمه على سائر الحقوق والحریات ٦المادة (

ا ومبهذا المبدأ،  إخلالاالتي تتضمن  الإداریةغیر قلیل من القرارات  عدد  العملي شهد ولم یزل صدور 
وج على مبدأ  خر  من الشأن وبما تمثله أصحاب بمصالح  أضرارتلك المخالفات من  إلیه تؤدي 

 . إداريضلا عما قد تتضمنه من فساد ف المشروعیة
 

 البحث: تساؤلات

 : یلي ما أهمهامن التساؤلات لعل من  یثیر موضوع البحث عدداً   

   ؟الأردني  الإداريالقضاء  أحكام؟ وما هي تطبیقاته في لمبدأ المساواة ما هو المفهوم القانوني -١   



 ام محمد أبو ارمیلة بس د.    ،خالد لفته الزبیدي .دأ                        دور القضاء الإداري الأردني في حمایة مبدأ المساواة
         

 

 ۱۳۰ 

ا المبدأ ومشكلة لهذ  الإدارة ، وما العلاقة بین خرق لمبدأ المساواة الإدارةت مخالفة ما هي مجالا -٢   
 ؟ الإداريالفساد 

التي تتضمن   الإداریةللقرارات  إلغائهفي  الأردني الإداريالقضاء  إلیهاما العیوب التي استند  -٣   
 ؟ مخالفة لمبدأ المساواة

قصور في  أوجههنالك  أن أمدأ المساواة، حمایة كاملة لمب الأردني الإداريهل ضمن القضاء  -٤   
 ؟، وكیف یمكن توسیع وتعزیز حمایته لهذا المبدأهذه الحمایة

 

 :البحث أهداف

 التالیة:  الأهدافلقد توخى الباحثین تحقیق  

حمایته لهذا  في مبادئوما استقر علیه من  المساواة،لمبدأ  الأردني الإداريبیان مفهوم القضاء  -١  
 .المبدأ

في بسط رقابته على مبدأ المساواة، من خلال   الأردني الإداريالجهود التي بذلها القضاء  إبراز   -٢
التي تنطوي على انتهاك هذا المبدأ، وبیان عیوب المشروعیة التي   الإداریة رقابته على القرارات 

 هذه القرارات.  بإلغاءفي الحكم  إلیهااستند 

 . الإداري الفساد لمبدأ المساواة ومشكلة  ارةالإد بیان مدى العلاقة بین مخالفة    -٣ 

جل  أالأردني من  الإداريكل من المشرع والقاضي  إلىتقدیم بعض التوصیات والمقترحات    -٤ 
  أضیق لهذا المبدأ في  الإدارةولحصر حالات مخالفة  المساواة،حمایة اشمل لمبدأ  إلىالوصول 

 . نطاق ممكن
 

 البحث: منهج 

 الآتیین: لمنهجین لقد اعتمدت الدراسة ا  

من خلال بیان النصوص القانونیة التي تتعلق بموضوع البحث واستعراض  الوصفي:المنهج  -١   
 . التي تناولت مختلف مجالات البحث  الإداریینالفقه  وآراءالقضاء  أحكام

من   التي راقب  الأردني الإداريالقضاء  أحكاموذلك من خلال استقراء وتحلیل  التحلیلي:المنهج  -٢  
التي تنطوي على مخالفة لمبدأ المساواة بتطبیقاته المختلفة، وتحدید  الإداریةالقرارات  خلالها

ر التي استق المبادئلتلك القرارات، واستنباط  إلغائههذا القضاء في  إلیهاالعیوب التي استند 
 .علیها في حمایته لهذا المبدأ
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 السابقة:الدراسات 

في  الأردني الإداري دور القضاء  متخصصة تناولت دراسة  –احثین على حد علم الب –توجد  لا  
مبدأ المساواة من منظور   لكن ثمة دراسات عالجت  ،حمایة مبدأ المساواة بالتفصیل الذي تناوله بحثنا هذا

 البحث:موضوع  إلىتلك الدراسات  أقرب یلي   بین فیمان، مقارب 

مجلة   بحث منشور في ،الأردنيانون في التشریع لقا أماممبدأ المساواة  ،سلامة العضایلة أمین د.  -١
 لكتروني محاماة نت على الموقع الإمتاح  ١٨، مجلد ٧مؤتة للبحوث والدراسات، العدد 

https://www.mohamah.net › law › 

للیبرالي والفكر الماركسي وفي الفكر ا يساواة فالم مبدأبین الباحث من خلال مبحثین مفهوم وقد 
من تصرفات  الأفراد هذا المبدأ بوصفه ضمانة مهمة لحقوق وحریات  أهمیة وأوضح ،الإسلامیةالشریعة 

المختلفة، وبحث في تطبیقات هذا  بأشكالها السلطة العامة غیر القانونیة، ووسیلة لتحقیق الدیمقراطیة 
القضاء،  مامأالضرائب والمساواة  أمامالوظیفة العامة والمساواة  أمام ةكالمساوا الأردنيالمبدأ في التشریع 
ن تحقق  أترفع الدولة المستوى المعیشي و  أنتوصیات مهمة من بینها ضرورة  إلىوتوصلت الدراسة 

اللازمة لتحقیق  للأموالن یضع المشرع برنامجا متكاملا أو  ،المجتمع أفراد الرقي الاجتماعي لجمیع 
جهة   إنشاءعلى  النص في الدستور إلى إضافةالضرائب، تماعیة والتي على ضوئها تجبى جالعدالة الا

 . قوانیني الرقابة على دستوریة القضائیة متخصصة ف

وإذا كانت دراستنا تتشابه مع هذه الدراسة في إطارها النظري في التركیز على مبدأ المساواة 
تطبیقات أخرى لمبدأ  إذ تناولت دراستنا التطرق إلى ،تختلف عنها في إطارها العملي أنها  إلا، مفهومهو 

 المخالفة لهذا المبدأ. الإدارةعلى قرارات  الأردني الإداريالمساواة، وتحددت في رقابة القضاء 

بحث   ،وآلیات تعزیزه الأردنجاد حمد الطورة، مبدأ المساواة في ظل قرارات المحكمة الدستوریة في  -٢
في   الإسلامیةللدراسات الشرعیة والقانونیة، تصدر عن الجامعة  لامیةسلإ ا منشور في مجلة الجامعة 

   :التالي متاح على الموقع الالكتروني ٢٠١٩  ،٤عدد  ،٢٧غزة مجلد 

https://journals.iugaza.edu.ps › IUGJSLS › article › view 

،  الأردنتناولت هذه الدراسة في مبحثین التطور التاریخي للرقابة على دستوریة القوانین في و 
المحكمة الدستوریة، سبقهما مبحث تمهیدي تعرض فیه الباحث   أحكاموتطبیقات مبدأ المساواة في ضوء 

الدستوریة یعد انتصارا  حكمةمال إنشاء أن إلىمبدأ المساواة. وقد توصل الباحث  یة همأو بیان مفهوم  إلى
  لاختیار لمبدأ المساواة. وكان من بین توصیاته ضرورة تحقیق المساواة في الشروط والمؤهلات القانونیة 

حق التصدي من تلقاء   وإعطاءهاالمحكمة  أمامالمحكمة الدستوریة، والتوسع في حق الطعن  أعضاء
 نفسها للرقابة على دستوریة القوانین. 

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/view/5039
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJSLS/article/view/5039
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تختلف   أنها  إلا، وأهمیتهلدراسة في بحثها النظري لمفهوم مبدأ المساواة تنا مع هذه اس وتتشابه درا
  -ممثلا في المحكمة الدستوریة - الأردنيموقف القضاء الدستوري ل تصدت الدراسة السابقة   أنعنها في 

ا المبدأ من  ذ في حمایة ه الأردني الإداريمن مبدأ المساواة، بینما ركزت دراستنا على بیان دور القضاء 
 المخالفة له.  الإدارةمن خلالها قرارات   ألغىالتي  الأحكام إلىخلال الرجوع 

 

 البحث:خطة 

 الآتي:على النحو مباحث ثلاثة   إلىلقد تم تقسیم البحث 

 .ماهیة مبدأ المساواة الأول:المبحث 

 .لمبدأ المساواة الإدارةمجالات مخالفة  الثاني:المبحث 

 المساواة. المخالفة لمبدأ الإداریةعلى القرارات   الأردني الإداريالقضاء ابة قر  الثالث:المبحث 
 

 مبدأ المساواة  ماهیة:  المبحث الأول

" الأردنیون   التي نصت على أن) ١) فقرة (٦المادة ( بموجب الدستور الأردني مبدأ المساواة  كرس
 . تلفوا في العرق أو اللغة أو الدین"خأمام القانون سواء لا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإن ا

توضیح مدى ارتباطه الوثیق بمبدأ ل، و من قیمة دستوریة مبدأ المساواة لما یحظى بهونظراً 
  مفهومعلى الفي أولهما  نسلط الضوء مطلبیْنِ:هذا المبحث إلى  قسمناسیادة القانون، فقد المشروعیة و 

  ونتناول في المطلب الثاني ، دنتوري والإداري في الأر سفي كل من القضاء الد  مبدأ المساواةل القانوني 

أحكام القضاء الدستوري والإداري   ذلك في ضوءو هوم مبدأ سیادة القانون وعلاقته بمبدأ المساواة مف
 الأردني. 

 الأردني  الدستوري والإداري مفهوم مبدأ المساواة في القضاء:  المطلب الأول

عدة   لأسباب في غایة الصعوبة، وذلك  امرأالمساواة یعد  وضع تعریف جامع مانع لمبدأ أنلاشك 
  أكثر أخرى بمبادئهذا المبدأ، ولارتباطه  إلىمنها اختلاف المذاهب السیاسیة والاقتصادیة في نظرتها 

الاعتراف   إلىالذي حدا بالكثیر ممن تصدى لهذا المبدأ بالبحث  الأمر ، كالحریة والدیمقراطیة جدلاً 
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 والأحوالمنهم من وصفه بكثرة الحساسیة وبشدة تبدله مع الظروف  إن، بل هبصعوبة تحدید مفهوم

  )١(.فضلاً عن الغموض والالتباس

الحریة ترتبط   إن": عن العلاقة بین المساواة والحریة بالقول (Duguit) ویعبر العمید دیجي
تعرف الحریة من خلال  ت نالدیمقراطیة الیونانیة القدیمة كا  أنبالمساواة ارتباطا وثیقا ووطیدا، بحیث 

دون تمییز حتى وان كانت   الأفراد وبتنفیذ السلطة الحاكمة للقاعدة العامة على جمیع  الأفراد المساواة بین 
... روح  " بأنهاالمساواة  )Ripert(قیه ریبیر بینما وصف الف  )٢( ".تعسفیة أو القاعدة استبدادیة 

   )٣( ."الدیمقراطیة بدونها ینهار كل معنى للحریة 

التي تضمنتها   المبادئ الأساسیة مبدأ المساواة بتطبیقاته المختلفة من  أصبح أنلذلك فلا غرابة 
الدستوریة العلیا التي حرصت الدساتیر على النص علیها   المبادئحد أ، و الإنسانالشرعة الدولیة لحقوق 

 وأالفكر  أوین لد ا أوالجنس  أواللغة  كالأصل أوكان  أساس أيعلى  الأفراد تمییز بین  أيلنفي 
  من الدساتیر ما  إنوالالتزامات، بل  الأعباءفي تحمل  أمء في التمتع بالحقوق والحریات العقیدة، سوا

 )٤( .١٩٧٨سباني لسنة  الإ سمو على القواعد الدستوریة كافة كالدستورفوق الدستور ی مبدأعده 

عید الدَّاخلي د رغم حداثة نشأته على أن یؤكِّ ي نحرص القضاء الدستوري الأرد فقد  ،أمَّا على الصَّ
 أهمیة مبدأ المساواة، وأن یوضح مضمونه ونطاق تطبیقه وما یترتب على الإخلال به من آثار.

:  أحكامهافقد قضت المحكمة الدستوریة في أحد   ... مُؤدَّى مبدأ المساواة المنصوص علیه  "بأنَّ
لطتانِ التشریعیة والتنفیذیة في مجال مباشرتهما سُّ بالمادة السادسة من الدستور أنه لا یجوز أن تُخِل ال

ها سواء في ذلك التي التي نصَّ علیهما الدستور بالحمایة المتكافئة للحقوق جمیعلاختصاصاتهما 
من   المساواة مانعاً وبذلك یكون مبدأ  ، ضمنها الدستور أو المشرِّع وذلك تحقیقاً للسِلْم والأمن الاجتماعي

ز القانونیة التي تتماثل  ر مبرر تتنافر به المراكیقیم بها المشرع تمییزاً غیي تالنصوص القانونیة ال

 
،  ٢٠١٥ربد، إ (د.ن)، الإنسان في النظام القانوني الأردني والدولي،: مخادمة، محمد، حقوق نظر في ذلك تفصیلاا )١(

،  ١٩٩٩نعمان، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، عمّان، ، الخطیب، ٣٦-٢٩ص 
 : . وأنظر أیضاً ٥٩٤-٥٨٤ص 

 Albert, (C-C), Les Libertés publiques, 7e édition, Dalloz, Paris, 1989, p 173. 
 

(2) Duguit (L), (1859-1928), Traité de droit constitutionnel, Tome1, La règle de droit-Le 
problème de l'État, édition Cujas, Paris, 1970, p. 66. 

(3) Ripert (G), Le régime démocratique et le droit civil moderne, 2 éd.  Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris, 1948, p. 83.  

اواة في تقیید عمل السلطة التشریعیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث ید، فعالیة مبدأ المسعالحسبان،  )٤(
 . ٤٠، ص   ٢٠٠٩،   ٦، العدد  ، ١٦والدراسات، تصدر عن جامعة آل البیت، الأردن، مجلد  
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/ب) من نظام موظفي وكالة  ١٤وقررت بناءً على ذلك عدم دستوریة نص المادة ( )١("،...عناصرها
على إخلال بالحق في المساواة المنصوص علیه   لانطوائه ٢٠١٠لسنة  )١٧(  الأنباء الأردنیة رقم

تور وذلك بین المشمولین بأحكامها ومنهم الطاعن وبین غیرهم من المشمولین  دسة من الدسسالالمادة اب
 ) ٢(.هم مركزاً قانونیاً واحداً لتلاح، رغم ا١٩٥٩) لسنة ٣٤لتقاعد المدني رقم ( بأحكام ا

في ممارسة سلطتها   -التنفیذیة  السلطةفي حكمها هذا تراقب مدى تقید المحكمة  أنیُلاحظ و 
بمبدأ المساواة، وما یضمنه من حمایة متكافئة للحقوق جمیعاً سواءً وردت في   -ظمة لأنابإصدار 

وما  الذي یخل بهذا المبدأ القانوني تحكم بعدم دستوریة النص ، و في النظام القانون أمالدستور أم في 
 . یترتب على ذلك من بطلانه 

مبدأ المساواة أمام القانون أضحى   نَّ إ... " وذهبت المحكمة ذاتها في أحد قراراتها التفسیریة إلى: 
  تطبیقها على كافئة التي لا یقتصر نطاق في بنائه المتطور لتقریر الحمایة القانونیة المناسبة والمت

إلى تلك الحقوق والإجراءات  ا ، بل یمتد مجال إعمالهالحقوق والحریات المنصوص علیها في الدستور
ن بحدود سلطته التقدیریة وعلى ضوء ما یراه مُحققاً للصالح  و قانلتبنَّاها المشرع ونصَّ علیها في االتي 

الدستوریة لهذا المبدأ إلى جمیع الحقوق   حمایتهاد نطاق تموالمحكمة بهذا الاجتهاد  )٣(،"العام...
فقاً لسلطته التقدیریة ویرى أنها تحقق  ینُص علیها المشرع و التي والحریات، بل وحتى الإجراءات 

  .المصلحة العامة

بما استقر علیه القضاء الإداري  المساواة  لمبدأفي تطبیقه  فقد أخذ  القضاء الإداري الأردني  امَّ أ
وبأن النص علیه في الدستور لا  هذا المبدأ، سبیة نِ  ألا وهوالفرنسي والمصري،  على الأخص المقارن و 

ملة قانونیة متكافئة، ولم  معا فئات المواطنین على ما بینها من تباین في المراكز القانونیة یعني معاملة 
سس موضوعیة لا تخالف الدستور. وتطبیقاً لذلك لأن منها ما یستند إلى أُ  ؛یعارض صور التمییز جمیعاً 

باعتبار أن   .... التمییز المنهي عنه بمقتضى النص الدستوري (هو) الذي یكون تحكمیاً " :قضى بأن
أغراض بعینها تعكس مشروعیتها إطاراً للمصلحة  یق قكل تنظیم تشریعي لا یعتبر مقصوداً لذاته بل لتح

 
  ١/١/٢٠١٤بتاریخ  )٥٣٠١یة عدد (لرسم، الجریدة ا٢٠١٤/ ٣/٩، (هیئة عامة) ٤/٢٠١٤المحكمة الدستوریة حكم ) ١(

(موقع قسطاس  ٢٠١٣/ ٣/٤بتاریخ  ٢/٢٠١٣و  ٢٠١٤/ ٣/٧بتاریخ  ٣/٢٠١٤انظر أیضاً قراراتها رقم و 
  الالكتروني).

 الحكم السابق. ) ٢(

) بتاریخ  ٥٤٧٤، الجریدة الرسمیة رقم (٢٠١٧/ ٢٦/٧، (هیئة عامة) بتاریخ ٤/٢٠١٧المحكمة الدستوریة قرار ) ٣(
 https://qistas.com لإلكتروني)اموقع قسطاس  ، (١/١/٢٠١٧
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لمشرع إلى تحقیقها فإذا تعارض النص التشریعي بما انطوى علیه من التمییز مع  العامة التي یسعى ا
حكام المادة السادسة من هذه الأغراض كان تحكمیاً وغیر مستند إلى أسس موضوعیة ومجافیاً لأ

تفسر المساواة الواردة في الدستور بأنها مساواة  لغاةالعلیا المُ  عدللیلاحظ بأن محكمة او  )١(".الدستور...
قد یقیمه   نسبیة ولیست مطلقة، فهي تأخذ بعین الاعتبار تباین المراكز والأوضاع القانونیة، وترى بأن ما

 أسس موضوعیة تحقیقاً لأهداف تتعلق بالمصلحة العامة، لاالمشرع من صور للتمییز على وفق 

  )٢(.ل بهذا المبدأخلاإیتضمن أي 

 ،مستقراً لدیها قضائیاً  حكامها حتى أصبح مبدأفي أ هذا النهج إتباعوقد استقرت المحكمة على 
القیاس بین أفراد فئة وأخرى متى   الجائز إعمال... لیس من " :ومن أمثلة ذلك حكمها الذي جاء فیه

إلیه الفقه والقضاء الإداریان  ذهب ما  الأخرى وهذافئة تنفرد بظروف ذاتیة خاصة تمیزها عن  كانت كل
  )٣( ."..عندما لم یهملا عوامل البیئة وظروفها والتقالید وطبیعتها وأحكام العرف والأحوال الاجتماعیة.

بالمساواة أمام القانون المقررة في المادة السادسة من الدستور هو عدم  ... المقصود " :وحكمها بأنَّ 
ة إذا تماثلت مراكزهم القانونیة ولیس المساواة بین طائفة من الأفراد حد االتمییز بین أفراد الطائفة الو 

 )٤(."طائفة أخرى غیرها كطائفة الطلاب  كطائفة الموظفین وبین

اة، لم تجد المحكمة في التشریعات المنظمة لمنطقة العقبة  وعلى وفق هذا التفسیر لمبدأ المساو 
ان المحلیین بهدف تنمیة المنطقة وتنظیم المركبات  سكلالاقتصادیة الخاصة بما انطوت علیه من تمییز ا

صلحة العامة، أي مجافاة لأحكام المادة العاملة فیها (والمستندة) إلى أسس موضوعیة بما یحقق الم
قرار مجلس المفوضین لسلطة منطقة  "  :وقضت بناءً على ذلك بأن ،ا من الدستورالسادسة المشار إلیه

  ضمن عدم الموافقة على الطلب المقدم من المستدعي لنقل السیاح من متلالعقبة الاقتصادیة الخاصة ا

منطقة العقبة إلى منطقة وادي رم الصحراویة والتنقل بداخلها لأنه من غیر سكان المنطقة لا یخالف  
 )٥(."تورالدس

 
 .٥٩٨-٥٩٧)، ص٥-٤، ع ( ٢٠٠٣، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ٢٨٦/٢٠٠٢عدل علیا   )١(

لجریدة  المنشور في عدد ا ٢٠١٤لسنة  ٢٧رقم أُلغِیَتْ محكمة العدل العلیا بموجب قانون القضاء الإداري النافذ  )٢(
لسنة   ١٢لعلیا رقم ، الذي ألغى قانون محكمة العدل ا ٤٨٨٤ -٤٨٦٦ص  ١٧/٨/٢٠١٤بتاریخ  ٥٢٩٧الرسمیة 
) من الدستور الأردني  ١٠٠، واخذ لأول مرة بمبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإداري تنفیذا للمادة ( ١٩٩٢
فأنشأ (المحكمة الإداریة) بوصفها محكمة أول  ؛ ٢٠١١وریة لسنة تن التعدیلات الدسوالتي جاءت ضم ١٩٥٢لسنة 

 (المحكمة الإداریة العلیا). المحكمة الإداریة وهي درجة ومحكمة أعلى تنظر الطعون قي أحكام 

 . ١٧٣٢، ص   ٨-٧، ع ١٩٩٥، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ٣١٦/١٩٩٥عدل علیا   )٣(

 . ٩٧٨،  ص  ٨-٧، ع ١٩٧٧، حامین الأردنیینم، مجلة نقابة ال١٩٧٧/ ٣٤عدل علیا   )٤(

 .٥٩٨-٥٩٧، ص   ٥-٤ع ، ٢٠٠٣مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ، ٢٨٦/٢٠٠٢عدل علیا   )٥(
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وعدم   اً وطبقاً للمفهوم ذاته، لم تتردد المحكمة في إلغاء القرارات الإداریة التي ترتب اختلافاً بیّن
اختلافاً بیّناً وعدم   ..."ومن ذلك إلغاءها تعلیمات تقاعدیة لأنها أفرزت  ،مساواة بین أفراد الفئة الواحدة

مساواة، وهو مبدأ جوهري من المبادئ العلیا الدستوریة، مما یستوجب إعادة النظر في هذه التعلیمات  
 )١( ."واة بینهمسامبالنسبة لهذه الفئة من الموظفین المتقاعدین وبما یحقق ال 

من  ..." :مبدأ المساواة فقضت بأن بإعمالبت التزاماً على عاتق الإدارة لا بل إن المحكمة رتَّ 
حدت ظروفهم فیما أعطاها المشرع  الواجب على السلطة الإداریة أن تسوي بالمعاملة بین الناس إذا اتَّ 

تحرم غیره منه متى كانت  ثم من سلطات في تصریف الشؤون العامة فلا تعطي حقاً لأحد الناس
ایا لأحد الأفراد بموجب قرار إداري صدر خلافاً ولكن إذا تم ترتیب حقوق ومز  )٢( ."ظروفهم متماثلة

عمال مبدأ إ للقانون، فلا یجوز أن یطلب آخرون الحصول على نفس هذه الحقوق والمزایا بحجة 
لقانون. وبناءً على ذلك تقرر المحكمة بأن  ا ةلا یجوز التمسك بهذا المبدأ في حالات مخالف إذْ  ،المساواة

وز لطالب التسجیل الاحتجاج بها متذرعاً بقواعد المساواة لأن قواعد ة القانون لا تعد سابقة یجمخالف
والقانون هي المساواة القانونیة ولا مجال للمطالبة بها في حالات الخروج  المقصودة بالدستور المساواة 

 )٣( .هعن أوامر القانون ونواهی

 المساواةمفهوم مبدأ سیادة القانون وعلاقته بمبدأ : المطلب الثاني

أحكامها في  بإتباع الأفراد حُكَّاماً كانوا أم محكومین وإلزامهم  إرادةإنَّ سمو القاعدة القانونیة على 
غیر ات فوعدم مخالفتها، هو مفاد مبدأ سیادة القانون، الذي یَعتبِر أيَّ تصرفٍ من تلك التصر تصرفاتهم 

قانونیة، كما یعني خضوع سلطات الدولة كافة قانوني فاقداً للمشروعیة إذا ما خالف أحكام القاعدة ال
فهو الذي یُحدد اختصاصاتها ونطاق عملها؛ بحیث لا یجوز لأيٍّ منها أنْ تتجاوز تلك   كم القانون،لحُ 

 )٤(  أثرٍ قانوني.أيَّ  الاختصاصات وذلك النطاق، وإلا عُدَّ تصرفها غیر مشروع لا یُرتِّب 

 
، ١٩٩٥، المبادئ القانونیة لمحكمة العدل العلیا صادر عن المكتب الفني في نقابة المحامین الأردنیین،٢٥٠/١٩٩٥عدل علیا  )١(

 .٦٤٣-٦٤٢ص  ، ٢ ج

 .٧٣٤، ص  ٩-٦، ع ١٩٦٧، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٥/١٩٦٧دل علیا ع )٢(

، ٥٧/١٩٨٦، وأنظر نفس المبدأ في قرارها ١٠٢٠، ص ٣، المبادئ القانونیة... ، مرجع سابق، ج١٢٩/١٩٩٢عدل علیا  )٣(
 .٦٧٧، ص  ٦-٤، ع ١٩٨٨ مجلة نقابة المحامین الأردنیین،

-راوي، هاني، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، الطه١٨٦-١٧٣ص  ،عمان، مرجع سابقالخطیب، ن  )٤(

، مؤسسة  ١، ط١، الشریف، عزیزة، القانون الإداري وأسالیب الإدارة العامة وخضوعها لمبدأ سیادة القانون، ج١٣٤، ص٢٠٠٨
وارد علیه في الدستور ن والاستثناء الو ن مبدأ سیادة القا، مجاهد، علي، تطبیقات ٨-٧، ص٢٠٠٠ دار الكتب، الكویت،

 .٢٠٧، ص٢٠١٥ینایر (كانون الثاني)،  ٣البحریني، مجلة القانونیة، تصدر عن هیئة التشریع والإفتاء القانوني، العدد 
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احترام مبدأ التدرج التشریعي،   الأخرى منهاویتضمَّن مبدأ سیادة القانون مجموعة من المبادئ 
استقلال القضاء وكفالة حق التقاضي، وتنظیم  و الاعتراف بالحقوق والحریات الفردیة وضمان حمایتها، و 

اواة، وهذا هو جوهر ن احترام مبدأ المس عالرقابة على أعمال الإدارة، ورقابة دستوریة القوانین، فضلاً 
تمثل ضمانة ضروریة للحقوق  لأنها التي تستحق وحدها تسمیة الدولة الحدیثة، )١( نظام الدولة القانونیة

والحریات  وفیها وحدها یضمن احترام الحقوق  والحریات الفردیة، فلا وجود للحریة بدون الدولة القانونیة،
  )٢(.الأساسیة

وبین مبدأ  ولة للقانون أو الدولة القانونیةالتمییز بین مبدأ خضوع الد الفقه إلى في  ویذهب رأيٌ 
لعلَّ أهمَّها هو أنَّ مبدأ سیادة القانون ینبع من   ،، ویعتقد بوجود اختلافاتٍ جوهریة بینهماسیادة القانون

یذي في مركز  لتنف افكرة سیاسیة تتعلق بتنظیم السلطات العامة في الدولة، وتهدف إلى وضع الجهاز 
الجهاز الأعلى في الدولة، وإرادته  –بوصفه مُمَثلاً لإرادة الأمَّة  –الذي یعد أدنى من الجهاز التشریعي، 

ومن ثمَّ فهو لا یُطبَّق إلا على السلطة التنفیذیة. في حین أنَّ نظام الدولة  ،فیهاهي الإرادة العلیا 
ن فكرة قانونیة مُقتضاها إخضاع جمیع السلطات العامة ر عالقانونیة أو مبدأ خضوع الدولة للقانون یُعبِّ 

 )٣( .للقانون، بما في ذلك السلطة التشریعیة

فیربط بین مبدأ سیادة القانون ومبدأ المشروعیة؛ إذْ یرى أنَّ جوهر   (Duguit)دیجي أمَّا العمید 
إذا كان خضوع تصرفات ه نَّ مبدأ المشروعیة هو خضوع كل تصرف لقاعدةٍ قانون عامة مُعدَّة مُسبقاً، وأ

الأفراد لقاعدة القانون هذه لا یُثیر جدلاً، فإنَّ خضوع تصرفات السلطات العامة في الدولة لقاعدة  
تلك القاعدة، هو القضیة الأساسیة بالنسبةِ إلى مبدأ المشروعیة الذي لا   بإتباع نون، ووجود ما یُلزمها القا

 )٤(.ذلك ما یُعرف بأعمال السیادةفي  ایمكن ولا یجب أن یكون له أي استثناء بم

اعدة  ، فجزاء مخالفة الق )(Duguitمُجسَّدة لدى العمید دیجي ومن هنا تتجلى أهمیة مبدأ المساواة 
القانونیة واحد لا فرق في ذلك بین المخالفة التي یرتكبها الأفراد، وتلك التي ترتكبها أي سلطة من  

 السلطات العامة في الدولة.

 
ء  ، كنعان، نواف، القضا١٧٨-١٧٣، ص ١٩٩٤بدوي، ثروت، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) ١(

  .  ١٤-١٣، ص ٢٠١٢ –المشرقة ناشرون، الإمارات العربیة المتحدة  ، الآفاق٤، طيردنالإداري الأ

(2) Laferrière (F-J), L’Etat de droit et les libertés, “Mélanges Mourgeon – Pouvoir et 
Libertés”, Bruylant, 1998, p.153. 

 . ١٧٣-١٧١، مرجع سابق، ص ثروتبدوي،  )٣(

العام، ترجمة د. رشدي خالد، منشورات مركز البحوث القانونیة، س في القانون و ید لیون دیجي، در العم )٤(
 .   ١٥١-١٤٥، ص ١٩٨١بغداد،
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بمبدأ المشروعیة، ومن ثم یجب   –أُسوةً بباقي السلطات العامة – الإدارة أن تلتزمعلى  ولا شك أنَّ 
عمالها، ویُقصد بالقانون هنا المعنى الواسع الذي یشمل جمیع  علیها أن تَخضع للقانون وألا تُخالفه في أ

    ضمن التدرج التشریعي  بتهاتالقواعد العامة المُلزمة أیَّاً كان شكلها مكتوبة أو غیر مكتوبة، وأیَّاً كانت مر 

دستور، قانون، أنظمة، تعلیمات) وسواء كان تصرفها قانونیاً في صورة قرار إداري أو عقد إداري، أم  (
ومصطلح مبدأ المشروعیة   ویٌلاحظ أنَّ الفقه یستخدم مصطلح مبدأ سیادة القانون )١(. كان تصرفها مادیا

 )٢(.بمعنى واحد مترادف

خلافاً  )٣(، الدستور الأردني لم یستخدم مصطلح سیادة القانونفیُلاحظ أنَّ یع؛ ر أمَّا على صعید التش
ومن قبله دستور سنة   )٤(، المعدل الذي أفرد له باباً هو الباب الرابع ٢٠١٤للدستور المصري لسنة 

ذا ها هیالتي یقوم عل الأردني أوْردَ في عددٍ من مواده الأحكام الأساسیة الدستور. إلا أنَّ الملغى ١٩٧١
وفي مقدمتها الحق في المساواة،  الفصل بین السلطات، حقوق وحریات الأفراد وواجباتهم، المبدأ، منها

ق  استقلال القضاء، الرقابة على دستوریة القوانین، تنظیم القضاء الإداري ... إلخ. كما أكَّدت الأورا
وجوب الالتزام به وعدم مخالفته،  دأ و بالنقاشیة لجلالة الملك، وبالأخص الورقة السادسة؛ أهمیة هذا الم

 ت وخرق له.وما یحدث في التطبیق العملي من مخالفا

المشروعیة وسیادة   ي أمَّا بالنسبة إلى القضاء الإداري الأردني؛ فقد ربط في أحكامه بین مبدأ
مه في  أحكا ومن بأنَّه یعني خضوع كل سلطات الدولة للقانون والتزامها حدوده، القانون، ویُفسَّر الأخیر

... إنَّ حق التقاضي هو من الحقوق الدستوریة العامة المطلقة وأنَّه  "الصدد حكمه الذي جاء فیه:  هذا
الدولة  یُعَد نتیجة حتمیة لمبدأ الشرعیة وسیادة القانون، وأنَّ مقتضى هذا المبدأ أنْ تخضع كل سلطات 

 
،  ٢٠-١٩، ص ١٩٩٦ ،الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة )١(

، الشریف، عزیزة،  ٤٥-٤٤، ص ٢٠٠٥مان، ار الثقافة عدنظریة والتطبیق، بین الأبو العثم، فهد، القضاء الإداري 
 . ١٣-٩مرجع سابق، ص 

، الطهراوي، هاني، مرجع سابق، ص ١٣، كنعان، نواف، مرجع سابق، ص١٩الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )٢(
 ,Chevallier (J), L’État de droitوانظر ایضا . ١٧٣الخطیب، نعمان، مرجع سابق، ص  ، ١٣٤

Montchrestien, 4ème édition, Paris, 2003, p 33 et suiv 

 . ١٤كنعان، نواف، مرجع سابق، ص   )٣(

ینایر (كانون الثاني)  ١٨) مكرر (أ) بتاریخ ٣في الجریدة الرسمیة العدد ( ٢٠١٤نُشِر الدستور المعدل لسنة  )٤(
 ). ١٠٠-٩٤، وانظر الباب الرابع (سیادة القانون)، المواد (٢٠١٤
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مة عملیة إلا إذا قام القضاء على رقابته  ه قیلللقانون وأنْ تلتزم حدوده، وهذا الخضوع لا یمكن أن تكون 
 )١(." الرقابة القضائیة هي المظهر العملي الفعَّال لحمایة هذا المبدأ...وتوكیده، وبذلك یمكن القول أنَّ 

كما ینظر القضاء الإداري إلى دعوى الإلغاء بأنَّها إحدى الوسائل التي تستهدف حمایة مبدأ 
... أنَّ القاعدة هي أنَّ دعوى  "یا إلى: فذهبت محكمة العدل العلون؛ نوتحقیق سیادة القاالمشروعیة 

وز الإدارة مبدأ الإلغاء من دعامات القانون الإداري وضمان فعَّال لحمایة الموظفین والأفراد من تجا 
التعویض عن الأضرار التي لَحِقَتْ بالمضرور جرَّاء تصرف الإدارة غیر   طلب بل ویجوز  )٢("،الشرعیة

:  في هذا الصدد المحكمة الإداریة  قضت و  وع.ر المش ... البت في مدى توافر عنصريْ القناعة  "بأنَّ
الأمن العام هو سلطة تقدیریة للمدیر لا  والعدل في إصدار القرار بالاستغناء عن خدمة الأفراد في 

 )٣(."یَحُدها سوى قید المشروعیة وسیادة القانون ...

لا یمكن   )مبدأ سیادة القانون ومبدأ المشروعیةالمبدأین ( لانَّ كل بأو وبناءً على ما تقدَّم، یمكن الق
وأنَّ علاقة مبدأ المساواة بتطبیقاته   ،ما لم یتم كفالة مبدأ المساواة وضمان عدم الإخلال به اأنْ یتحقق 
ة ساوامهي علاقة الجزء بالكُل، إذْ لا یُمكن الحدیث عن أي صورة من صورة ال بهذیْنِ المبدأینالمختلفة 

 في غیاب أي منهما. 

من جهةٍ أُخرى، فإنَّ المبادئ المُشار إلیها تُعد بدورها جزءً من مجموعة من العناصر التي لابد  
وما أكَّده  )٤( ،وغیرها الإستراتیجیةكالشفافیة والمُساءلة والمُشاركة والرؤیة ، یام الحُكم الرشید من توافرها لق 

بأنَّه:  (Good Governance)رف الحُكم الراشد أو الرشید یُع يبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذ 
شؤون الدولة على المستویات كافة ویشمل الآلیات  ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة الإداریة لإدارة "

والعملیات والمؤسسات الني من خلالها یُعبِّر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ویمارسون حقوقهم  
 )٥(. "ن بالتزاماتهمیوفو و القانونیة 

 
، (موقع قسطاس  ١٠/٧/٢٠٠٦، تاریخ ٣٩/٢٠٠٦، كذلك حكمها ١١/٥/١٩٩٩، تاریخ ٩٨/ ٥٢٤عدل علیا  ) ١(

 )السابق نيالإلكترو 
 . ١٣٣٠، ص  )١٠، ع (١٩٨٠، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٠٨/١٩٧٩عدل علیا   ) ٢(

 )لسابقا ، (موقع قسطاس الإلكتروني٢٠١٦/ ١٢/٧، بتاریخ ١١١/٢٠١٦المحكمة الإداریة  ) ٣(
عهد العربي للدراسات التالي،  لحُكم الرشید: الأبعاد والمعاییر والمُتطلبات، بحث منشور على موقع المي، نبیل، الالباب ) ٤(

 eg.org-https://eipss ٢/٢٠١٧/ ٢٥تاریخ الدخول:  

 . ٢٣٨، ص ٢٠٠٣ة، القاهرة، الإداری للتنمیة العربیة : قضایا وتطبیقات، المنظمةالكاید، زهیر، الحكمانیة ) ٥(

https://eipss-eg.org/
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اة على عاتق القضاء من خلال ما یُصدره من أحكام وما  ومن هنا تتضح جسامة المهمات المُلق
یستقر علیه من اجتهادات ومبادئ قضائیة، وبخاصة في المجالیْنِ الدستوري والإداري؛ لضمان احترام  

 الرشید. كمحُ وسیادة القانون والشفافیة وغیرها من دعائم المبادئ المساواة 

 الإداري الأردني تطبیقات مبدأ المساواة في القضاء : الثاني المبحث

بدأ ه من أحكام بصدد تطبیقات م اقف جریئة تبینت من خلال ما أصدر للقضاء الإداري الأردني مو 
  دنار أفالمساواة ونظراً لكثرة وتعدد تلك الأحكام والاجتهادات القضائیة وتشتتها في مجالاتٍ مُختلفة؛ فقد 

ه إلى مطلبیْنِ؛ خصصنا أولهما للمساواة أمام القضاء، وثانیهما لتطبیقات مبدأ  هذا المبحث الذي قسَّمنا
 .  حق العمل وحق التعلیم المساواة في مجال

ل  المساواة أمام القضاء: المطلب الأوَّ

لیة  و من أهم الحقوق التي حرصت المواثیق والإعلانات الد  المساواة أمام القضاء حق یُعَد 
. ویقتضي هذا المبدأ ضمان حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، حیث لا  كفالتهاعلى لدساتیر الحدیثة او 

یجوز حجب هذا الحق أو منع الفرد من اللجوء إلى قاضیه الطبیعي، وهو ما أوردته بعض الدساتیر  
القضاء  مارس یولكي  )١(، جواز مصادرته أو حظر الطعن أمام القضاءبنصوص صریحة وأكّدت عدم 

یكون   أنبالقانون، یجب  الإدارة في تسلیط الرقابة الفعالة التي تضمن التزام الجمیع وخاصة  عمله
وتخلف استقلال القضاء یجعله تابعا ویحول دون ممارسته  ،للقانون إلامهامه  أداءیخضع في  مستقلا لا

في نظر  –بصفة خاصة تعد  اريالإد  للدوره الرقابي لان الممارسة الفعلیة للرقابة القضائیة على العم
 )٢(.لقیام دولة القانون بل ولحمایتها أساسیاشرطا   -بعض الفقهاء 

المساواة أمام القضاء، إلا أنه أفرد فصلاً ومع أن الدستور الأردني لم ینص صراحة على مبدأ 
یان ولایة  ر سو  ءااستقلال القض :خاصاً عنونه بالسلطة القضائیة أوضح فیه مسائل عدة ترتبط به منها

المحاكم النظامیة على جمیع الأشخاص في جمیع المواد المدنیة والجزائیة بما فیها الدعاوى التي تقیمها  
ما هو إلا أحد تطبیقات مبدأ أعم وأشمل هو مبدأ المساواة أمام  المبدأ  هذاو  .الحكومة أو تقام علیها

 القانون الذي نص علیه الدستور في المادة السادسة. 

 
) من الدستور  ٦٨. ومن قبله المادة (٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٩٧نظر على سبیل المثال المادة (ا )١(

 (المُلغى).  ١٩٧١المصري لسنة  

)٢(  Chevallier (J), op. cit., p. 77. 



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱٤۱ 

د هذه النصوص الدستوریة لم یمنع من تقیید حق المساواة أمام القضاء بل وإهداره  وجو أنَّ  لاإ
لیات التي ترتبط  ئیة. ونُبیّن فیما یلي أهم الإشكاومن هنا تتجلى أهمیة الحاجة إلى الحمایة القضا  ،أحیاناً 

 :على النحو الآتي  بهذا الحق

 ة یئالتحصین التشریعي من الرقابة القضاأوَّلاً: 

یُقصد بالتحصین التشریعي استبعاد المشرع بعض القرارات التي یحددها النص القانوني من رقابة  
؛ ممَّا یعني مُصادرة حق التقاضي، الأمر  اً كان أم إداری اً القضاء، فیحظر الطعن فیها أمام القضاء عادی

فضلاً عن مساسه بمبدأ  ،ت الذي یُمثّل اعتداءً لیس على هذا الحق فقط، بل على سائر الحقوق والحریا
 استقلال القضاء. 

من ذلك حُكم   ات،وقد تصدى القضاء الأردني لهذه المشكلة من خلال ما استقر علیه من اجتهاد 
نة ـــــ) لس٣١(  ) من قانون التحكیم رقم٥١دستوریة في الطعن بعدم دستوریة نَص المادة (المحكمة ال

،  محكمة الاستئناف الصادر بتأیید قرار التحكیمقرار  يالذي حَرَمَ المحكوم علیه من الطعن ف ٢٠٠١
المحكمة ذاتها  محكوم له الطعن في القرار الصادر عن للأجاز فیما واعتبُِرَ قرارها في هذه الحالة قطعیاً، 

  ) و٦/١الفتها أحكام المادتیْنِ ( ببطلان التحكیم؛ حیث قضت المحكمة بعدم دستوریة هذه المادة لمخ

... إنَّ طُرُق الطعن في الأحكام أو التظلم منها  "كمها: مِمَّا جاء في حیثیات حُ تور، و س) من الد ١٢٨/١(
یُنْشِئُها المشرع لیوفر من خلالها سُبُل  إجرائیة أو القرارات الصادرة في الخصومة لا تُعتبر مُجرد وسائل 

ي مجال إثباتها أو  واءً فستقویم اعوجاجها، بل هي في واقعها أوْثق اتّصالاً من الحقوق التي تتناولها 
أصلاً إلى انغلاق هذه الطُّرُق أو انفتاحها، وكذلك إلى التمییز بین  نفیها، لیكون مصیرها عائداً 

 )١(."ها ...صثل مراكزهم القانونیة في مجال النفاذ إلى فر المواطنین الذین تتما

اواة أمام القضاء أ المسد ومن المشاكل الأُخرى التي كانت تُمثّل أهم وأخطر حالات الإخلال بمب
القرارات الإداریة من الرقابة القضائیة، تلك الحصانة التي  بعض ظاهرة تحصین  بل وأوسعها انتشاراً،

  . القرار الإداري أمام الأفراد، وتمثل انتهاكاً خطیراً لواحد من أهم حقوقه الدستوریةتغلق باب الطعن في 

صوص تحصن ما تصدره الإدارة من قرارات في ن من مرلأوالتشریعات الأردنیة لم تكن تخل في واقع ا
 )٢(.مجالات مختلفة، وهي نصوص متعددة ومتشعبة وصعبة الحصر

 
 شارة إلیه) بق الإا(س ٢٠١٣/ ٣/٤اریخ ) بت، (هیئة عامة٢٠١٣/ ٢المحكمة الدستوریة  )١(

،  ١٩٩٤القضاء الإداري الأردني، المركز العربي للخدمات الطلابیة، عمان، علي، نظر تفصیلاً شطناوي، ا )٢(
    ١٩٨٩، ، عمان، مطابع الدستور التجاریة١ط ، قضاء الإلغاء في الأردن أحمد، ،، الغویري١٣١-١٢٨ص

 .  ٢٠٥-٢٠١ص



 ام محمد أبو ارمیلة بس د.    ،خالد لفته الزبیدي .دأ                        دور القضاء الإداري الأردني في حمایة مبدأ المساواة
         

 

 ۱٤۲ 

ومن قبله قانون محكمة   -النافذ  ٢٠١٤لسنة  ٢٧لأردني رقم ا القضاء الإداريوإذا كان قانون 
أي قرار إداري  ن في عقد نص صراحة على اختصاص المحكمة الإداریة بنظر الط  -العدل العلیا الملغى

وهو ما لم یكن موجوداً في القوانین  )١(، لو كان محصناً بموجب القانون الصادر بمقتضاهو نهائي حتى 
السابقة على هذین القانونین، الأمر الذي یعد خطوة متقدمة في بسط ولایة القضاء الإداري على أعمال 

یراد ریئة إزاء هذه الظاهرة، حتى قبل إج مواقف الإدارة، إلا أن المتتبع لقضاء المحكمة یجد أنها سجلت 
  )٢(تلك النصوص.

نص الفقرة (هـ) من  "... كمة العدل العلیا في هذا الشأن، حكمها بأن مح ات ومن اجتهاد 
التي لا تجیز إجراء أي تصحیح على تاریخ   ١٩٩٨لسنة  ١) من نظام الخدمة المدنیة رقم ٢٣(المادة

لذلك تقرر إلغاء قرار  ،مخالف للدستور لمصادرته حق التقاضي ،فلموظاتعیین  قرار الولادة بعد صدور
مدیر عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني المستند إلى هذه المادة بالامتناع عن تصحیح قید ولادة  

تقاریر تقییم أداء الموظفین قرارات إداریة نهائیة بالمعنى   هااعتبار و  )٣(."المستدعي وفقاً لقرار المحكمة
رغم أن القانون لم ینص  )٤(.ول بغیر ذلك یستوجب الردأن القو ي المادة التاسعة من القانون، ود فصالمق

 صراحة على اختصاصها في نظر الطعون بهذه القرارات.

أهمیة مبدأ المساواة أمام القضاء باعتباره الملاذ الذي یلجأ إلیه الأفراد ضد یتضح مما تقدم، و 
نه، نرى ضرورة إیراد نص صریح في الدستور  عدم إفراغه من مضمو مه و اولكفالة احتر  .تغوّل الإدارة

بكفالة الدولة لحق التقاضي وعدم جواز حرمان الفرد من اللجوء إلى قاضیه الطبیعي، وحظر تحصین  
  أي قرار إداري من الرقابة القضائیة، وإلغاء موانع التقاضي أینما وردت في التشریعات.

 الدعوى الإداریة طرافأثانیاً: عدم التوازن بین 

من الإشكالیات الأُخرى التي تثُار بشأن المساواة أمام القضاء، ما یتضمنه التقاضي الإداري من 
بین أطراف الدعوى الإداریة، وهما الإدارة والأفراد. وبالنظر إلى ما تتمتع به الإدارة من  عدم توازن 

ز المبادرة في إصدار القرار الإداري الذي  متیااامتیازات وبخاصة في مجال الإثبات الإداري؛ فهي تملك 
اعن إثبات عكس هذه  یُحیطه القانون بقرینة المشروعیة أو السَّلامة المُفترضة، مِمَّا یوجِب على الط

 
) من قانون محكمة العدل العلیا رقم  ١٠/أ/٩لإداري الأردني الحالي والمادة ( ا من قانون القضاء) ٧/ا/٤نظر المادة ( ا )١(

 المُلغى.  ١٩٩٢) لسنة ١٢(

،  ١٩٨٧، ٤-٣ردن، بحث منشور في مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ع حافظ، محمود، القضاء الإداري في الأ )٢(
  . ٤٦٧-٤٦٤ص 

 .  ٣١٠٥-٣١٠٤، ص  ١٠-٩، ع ٢٠٠٠ردنیین, لأقابة المحامین ا، مجلة ن٢٠٠٠/ ٨٣عدل علیا رقم   )٣(

 . ٢٩٤، ص ٤، ع ٢٠٠٧، مجلة نقابة المحامین الأردنیین, ٦١/٢٠٠٦عدل علیا  )٤(
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القرینة؛ أي أنَّ الطاعن هو الذي یتحمل عبء الإثبات بوصفه المُدَّعي، وهذا العبء إذا كان صعباً أمام  
وبة أمام القضاء الإداري الذي یفتقر إلى قانون متكامل سواءً للإجراءات ر صعثالقضاء المدني فهو أك 

بها من خصوصیة باعتبار أنَّ الخصم  ریة وما تتسم ثبات الإداري، فضلاً عن طبیعة الدعوى الإداللإأمْ 
م.  العا هو جهة الإدارة، وهي التي سببتها، وما تتمتع به من سلطة یُفترض أنَّها تُستخدم لتحقیق الصالح

إضافةً إلى مشكلةٍ أُخرى لا تقل أهمیة عن سابقتها وهي حیازة الإدارة للأدلة التي یحتاج إلیها المُدَّعي  
ه؛ من أوراق ومستندات إداریة وملفات وغیرها، وقد تلجأ الإدارة إلى المراوغة في تقدیم  في إثبات دعوا

و الإهمال أو التأخر في تقدیم تلك الأدلة أو  بة أاالأدلة والبیّنات المُتعلقة بالدعوى، سواءً بعدم الاستج 
 )١(.تقدیمها منقوصة

  القاضي الإداري بإعادة التوازن بین  لذلك فقد استقر الاجتهاد في القضاء الإداري على أن یقوم

یجابي في توجیه إجراءات التقاضي الإداریة، وفي وزن أدلة لاا خلال دورهأطراف الدعوى الإداریة من 
دون أنْ یعد  )٢(مما یقتضیه الفصل في الدعوى، م الإدارة بتقدیم ما لدیها من أدلة إثبات إلزاو الإثبات، 

نْ سُمِّيَ القاضي  أهذا الدور ماسَّاً بمبادئ الحیاد والتجرد التي یتصف بها القاضي؛ لذلك لا غرابة 
 )٣(. أمیر الدعوى الإداریةالإداري ب

 الإداري قضاءلعن تنفیذ أحكام اثالثاً: امتناع الإدارة 

لا شك أنَّ مبدأ المساواة أمام القضاء لا یصل إلى مُنتهاه ولا یبلغ غایته، ما لم یتم التنفیذ الفعلي  
للأحكام القضائیة، ومن هنا تبرز مشكلةٌ أُخرى تتعلق بعدم تنفیذ الإدارة لما یصدر ضدها من أحكام 

عن التنفیذ صور متعددة؛  ع الإدارةمتنا اقضائیة في بعض الحالات، وبخاصة أحكام الإلغاء. ویتَّخذ 
وهو الأكثر شیوعاً في العمل؛ حیث یأخذ شكل المُماطلة والتَّسویف كالرفض الصریح والرفض الضمني 

یتخذ شكل التصحیح التشریعي للقرار  أو، أو التنفیذ الناقص للحُكم، أو التنفیذ الصوري في التنفیذ،

 
إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة ، مؤمننظر لمزید من التفصیل: العبادي، ا )١(

 . ٥٩٢-٥٨٧مرجع سابق، صفهد، العثم،  أبو  ،١٣٠-١١٦ص  ،٢٠١٧یة، عمان، العلوم الإسلامیة العالم

،  مؤمنالعبادي،  ،٨١٤-٨١٣، ص ، مرجع سابقالقضاء الإداريسلیمان، لمزید من التفاصیل أنظر: الطماوي،  )٢(
مصطفى،  وصفي،  ، ٣٢٩-٣٢٨رجع سابق، ص مالقضاء الإداري، نواف، كنعان،  ، ١١٥-١١٢مرجع سابق، ص 

 . ٤٤١، ص١٩٧٨القاهرة، ، مطبعة الأمانة، ٢، طيار ات القضاء الإدأصول إجراء

 .  ٣٣، ص١٩٨٦ القاهرة،نظریة الدعوى، معهد البحوث والدراسات العربیة،  الإداریة،الإجراءات عدنان، الخطیب،  )٣(

 لمزید من التفاصیل أنظر:       
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مما یخل بالحق في المساواة أمام القضاء ویُحیله إلى  ناع لامتاولا شك أنَّ هذا  )١(.الخ... الإداري
 نصوص مجردة خالیة من المضمون. 

وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردني على توقف دور المحكمة عند إصدار حُكم الإلغاء 
  )٢("،ة عنها ...صادر ل... لا تملك صلاحیة إلزام الإدارة بتنفیذ القرارات ا"دون التدخل لكفالة تنفیذه لأنَّها 

ة القرار بالامتناع عن التنفیذ  عترف لنفسها بالحق في أنْ تبسط رقابتها على مشروعیترغم أنَّ المحكمة 
 )٣( .أو عدم مشروعیته

 ١٦وضع المشرع الأردني نصوصاً عقابیة في قانون العقوبات رقم  ،ولمعالجة هذه المشكلة

 ة بسیطة لا تنسجم مع جسامة الجریمة المُرتكبة. ها عقوبأنَّ  إلا )٤( ،بالغرامة أو الحبستقضي   ١٩٦٠لسنة

إلى منح القاضي الإداري سلطات تُمكّنه من إلزام الإدارة بتنفیذ ما یصدر بحقها من   ندعولذلك؛ 
أحكام. ویمكن الاسترشاد في ذلك، بالوسائل التي أخذ بها القانون الفرنسي؛ وهي الأمر القضائي  

، ومنع وجعلها الحبس فقط كما نرى تشدید العقوبة الجزائیة )٥(،دیةة التهدیرامغوال والغرامة التأخیریة
 استبدالها بالغرامة إنفاذاً لحُجیَّة الأحكام القضائیة واحتراماً لمبدأ المساواة أمام القضاء.

 حق العمل وحق التعلیمتطبیقات مبدأ المساواة في   :ينالمطلب الثا

غیر مباشرة   أومباشرة اجتماعیة  أومالیة  أواقتصادیة  آثاراً ترتب  إداریةقرارات  الإدارة  تخذ قد ت
تطبیقا لتشریعات متباینة  هذه القرارات تأتي و المشروعات الخاصة، و  المؤسسات  أو الأفراد  وقحقتمس 

منح  بأو بتنظیم المهن  أویتعلق بالوظیفة العامة  منها ماقاسمها المشترك هو تنظیم الحق في العمل، 

 
(1) Darcy (G) et  Paillet (M), Contentieux administratif, Armand Colin, Paris, 2000, p. 215 
 Lombard (M), Dumont (G), Droit administratif, 8e éd, Dalloz Paris, 2009, p 463. 

 Roualt (M-Ch), Droit administratif, Gualino éditeur, 5e éd, Paris, 2009, p. 210. 

 )السابق ، (موقع قسطاس الالكتروني١٩٩٩/ ٢١/٣اریخ ، بت٤٤١/١٩٩٨عدل علیا   )٢(
 http://www.adaleh.infoة)      ، (منشورات مركز عدال٢٠٠٨/ ٢٨/٥، بتاریخ ١٠٧/٢٠٠٨لیا  ععدل  )٣(

/أ) من قانون العقوبات الأردني. ومن الأحكام التي أصدرها القضاء الأردني ١٨٣/أ) والمادة (١٨٢انظر المادة ( )٤(
ان بحبس المدیر العام الأسبق لمؤسسة  حكمة صلح جزاء عمَّ اء؛ حُكم موألزم من خلالها الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغ
تناعه عن تنفیذ حُكم صادر عن محكمة العدل العلیا بإلغاء لمدة شهر لامالضمان الاجتماعي " الدكتور (م. ن) "

 المحكمة إلا أنَّ  ٢٠١٤/ ٧/١٢قرار فصل موظفتیْنِ من العمل وعرقلة سیر العدالة، وقد صدر هذا الحُكم بتاریخ 
) ست وستون دیناراً ونصف، انظر جریدة الغد الصادرة بتاریخ ٦٦،٥س بغرامة مقدارها (بستبدلت عقوبة الحا

 . ٩/١٢/٢٠١٤وجریدة الرأي الصادرة بتاریخ  ٢٠١٤/ ٧/١٢

(5) Darcy (G) et  Paillet (M),op.cit, p. 299 et suiv Lombard (M), Dumont (G), op.cit, p. 408-
409. 
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 ۱٤٥ 

. وقد تمنح تلك التشریعات  والاجتماعي ذات الطابع الاقتصادي التشریعات من  رهاغی  أو التراخیص 
بالمساواة الاقتصادیة بین ذوي   للإخلالالذي قد تستغله  الآمرسلطة تقدیریة في مجالات عدة،  الإدارة
ة  رضع أكثردي یشكل مجالا القول بأن التدخل الاقتصا إلىدفع جانب من الفقه  وهذا ما )١( .الشأن

یترتب  ما قد الحق في التعلیم و  وهو أهمیةیقل عما سبقه  وقد تتعلق تلك القرارات بجانب لا )٢( .لتمییزل
 بالمساواة في التمتع بهذا الحق. إخلال من علي تلك القرارات 

اجتهادات القضاء  أهمتقدم بشيء من التفصیل، فقد خصصنا هذا المطلب لبیان  ولبحث ما
لتطبیقات مبدأ المساواة في مجال   أولهما، وذلك في فرعین خصصنا جالات ه المذ في ه الإداري الأردني 

وكما  الحق في التعلیم  أمامالمساواة بین الطلبة ثانیهما لتطبیقات المبدأ في مجال  وأفردناحق العمل، 
 : یلي

 مبدأ المساواة في مجال حق العمل : تطبیقات  الأولالفرع 

ال في حمایة مبدأ المساواة في مج الأردني الإداريقضاء ال ت برز اجتهاداأ نبیین في هذا الفرع 
 . حق العمل والحقوق المرتبطة به

 المساواة أمام الوظائف العامة أوَّلاً:

ویعني تساوي المواطنین كافة في التقدم لشغل الوظائف العامة، وإتاحة الفرص ذاتها أمامهم  
إذا تساوت ظروفهم ومراكزهم   وظیفیةال اجر والمزایللتعیین في هذه الوظائف وتساویهم في الأ

ه المادة ب  ) من الدستور، ووفقاً لما تقضي٦دة (ویأتي ذلك تطبیقاً للمبدأ العام الوارد في الما )٣( .القانونیة
لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعینة في   -١" أن) التي تنص على ١/ ٢٢(

لملحقة بها ا والإدارات ومؤقتة في الدولة ف العامة من دائمة ظائو التعیین لل -٢ الأنظمة القوانین أو
  ."الكفایات والمؤهلات   أساسكون على والبلدیات ی

في أحد قضت محكمة العدل العلیا  إذ  ،في هذا المجال رقابتهوقد بسط القضاء الإداري الأردني 
ة لحقوق الموظفین بتحقیق  نظمم... إن مبدأ المساواة یتحقق في التشریعات ال"أحكامها على ما یلي: 

على جمیع الموظفین الذین تتماثل   والتجرید بتطبیق هذه التشریعات دون تمییزشرطي العمومیة 

 
اللطیف، محمد، القانون العام الاقتصادي (دراسة مقارنة)، مجلس النشر العلمي،   لتفاصیل انظر عبدلمزید من ا ) ١(

 . ٢٤٨-٢٣٦، ص  ٢٠١٢جامعة الكویت، 

 . ٢٣٣  ) عن المرجع السَّابق، صDelvolve) والفقیه (Savyالفقیه ( ) ٢(

 ما بعدها. و  ١٠، ص ١٩٨٥العامة، القاهرة،  بدأ المساواة أمام الوظیفةمطلعت، محمد،  ) ٣(
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... إعمال مبدأ ": نَ بأفي هذا الشأن كما قضت المحكمة الإداریة  ،)١( "وتتساوى مراكزهم القانونیة
واحداً بالنسبة لجمیع الأفراد الذین تتوافر فیهم  ون ن المساواة الذي نَصَّ علیه الدستور یقتضي أنْ یكون القا

وأنَّ تقریر أحكام خاصة إلى فئة من   ،أو للالتزام بالواجب للتمتع بالحق  الشروط التي یقررها سواءً 
 لا یتعارض مع مبدأ المساواة لأنعتبارٍ شخصي ... المتقاعدین تختلف عن فئةٍ أُخرى بعیداً عن أي ا

في قصر  العدل العلیا جد محكمةتلم و  ،)٢( " الحسابیة ساواة النسبیة لا المساواةالم المقصود بالمساواة هو
بعض الوظائف على فئة عمریة محددة افتئات على الفئات العمریة الأخرى أو إخلال بمبدأ المساواة، بل 

العدل  مة كحم وفي مجال المزایا الوظیفیة لم تر )٣(.وزن لمناسبة هذه الفئة للتعیین في هذه الوظائف عده
في التعلیمات المتعلقة بمنح علاوة العمل الإضافي لأعضاء هیئة التدریس في الجامعة الأردنیة   العلیا

الحاصلین على الشهادة الجامعیة الأولى في الطب مقابل عملهم الإضافي في الدوائر السریریة في 
ة لا تشمل  كانت هذه العلاو ا ذ مستشفى الجامعة وإشرافهم على الموظفین أي إخلال بمبدأ المساواة إ

 )٤(.أعضاء هیئة التدریس من غیر الحاصلین على الشهادة المذكورة

مجلس الوزراء بعدم تعدیل تعلیمات علاوة غلاء  بإلغاء القرار الصادر عننها بالمقابل قضت إلا أ
ن حق  كون م ی ولا... "  :جاء فیه٩٥/ ٣٥٠المعیشة، وذلك تأییداً منها لقرار صادر عنها في الدعوى رقم 

توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء التسویة العادلة بمقولة أن هذا الأمر جوازي لها  تىالإدارة م
حسب مقتضى الحال، لأن هذا النظر یؤدي إلى إعطاء حق لبعضهم وحرمان غیرهم منه مما یؤدي إلى  

كز القانونیة لذوي  ل بالمرا لاخلإاتعطیل الأحكام والمبادئ الدستوریة وبالتالي إلى إهدار المساواة و 
 )٥(.الشأن"

قد أضفى حمایته على مبدأ المساواة أمام  –كما أوضحنا مِمَّا تقدَّم –وإذا كان القضاء الإداري
الوظائف العامة، إلا أنَّ الواقع، وفي منأى عن رقابة القضاء، یُشیر إلى العدید من حالات الإخلال بهذا 

الترقیات وغیرها، وهو ما شخَّصته تقاریر دیوان   والرواتب والحوافز أ وأ نالمبدأ سواءً في مجال التعیی 
 : لحصرونُشیر فیما یلي إلى بعض من تلك الحالات على سبیل المثال لا ا  .المحاسبة السنویة المُتعاقبة

تعیین سبعة مستشارین عمالیین في السفارات الأردنیة في الخارج  ب إداريقرار  صدورمن ذلك 
،  ١٤، ١٦، ٢٢دون الالتزام بتعیین الحاصلین على أعلى العلامات؛ حیث كان ترتیبهم ( ،نِ لمدة سنتیْ 

 
 . ٣٧٩ص  الأول،، القسم مرجع سابق القانونیة،، مجموعة المبادئ ١٩٩٢/ ١٤/٧، تاریخ  ١٩٩٢/ ٩٢علیا   لعد ) ١(

 )السابق ، (موقع قسطاس الالكتروني٢٠١٥/ ١٦/٩، بتاریخ ١٤٨/٢٠١٥المحكمة الإداریة  ) ٢(
 . ٨٠٤، ص  ٢، المجموعة القانونیة... ، مرجع سابق، ج٣٤٢/١٩٩٤عدل علیا   ) ٣(

 . ٣٩٥٣ص   ،١١-١٠، ع ١٩٩٨مجلة نقابة المحامین الأردنیین،  ، ٤٠٥/١٩٩٧عدل علیا   ) ٤(

 )السابق ، (موقع قسطاس الالكتروني٣٠/١١/١٩٩٧، بتاریخ ٢٥٧/١٩٩٧عدل علیا   ) ٥(
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كما خالف قرار التعیین التعلیمات الصادرة بتعیین   ،) بحسب الأُسس والمعاییر التي تم وضعها١١
ص االحاصلة على أعلى العلامات بین جمیع الإناث شریطة أنْ تكون من أوَّل عشرة أشخإحدى الإناث 

تقدِّمین؛ حیث تمَّ استثناء المذكورة من قرار التعیین في خرقٍ لمبدأ المساواة بین الجنسیْنِ في تقََل�دِ مُ 
) دینار للفترة من  ٥١٣٦الوظائف العامة. فضلاً عن صرف حوافز لسائق وزیر العمل بقیمة (

یُعزز عدم   امَّ دون أي مسوغ قانوني، رغم تساوي جهده مع زملائه، مِ  ١٢/٢٠١٤إلى  ٢٠١٠/ ١٢
 )١(. المُساواة والإخلال بالعدالة الاجتماعیة

بخصوص   ،٢٠١٦ ستون لدیوان المحاسبة الصادر عامكذلك ما كشفه التقریر السنوي الخامس وال
التعیینات التي تمت في المؤسسة الأردنیة لتطویر المشاریع الاقتصادیة من حیث تجاوز عدد الدرجات 

عیین، وعدم الالتزام بالتعیین بالمؤهل المطلوب ولا بالخبرة ولا باجتیاز  لتاالشاغرة الواردة في إعلان 
) دینار  ٤٥٠ثة أشهر من تعیینه بحدود (ثلا الامتحان التنافسي، وزیادة راتب أحد المُعیَّنین بعد أقل من

  رتجاوزات في تعیینات هیئة الاستثما ٢٠١٦كما أظهر تقریر الدیوان لعام  )٢(. دون أي سند قانوني
 )٣(.عدم مراعاة أُسس التعیین ولا تحدید أُسس الرواتب و 

 صحاب المهن المساواة بین أ ثانیاً:

في نطاق حمایة القضاء الإداري الأردني لمبدأ المساواة بین أصحاب المهن أصدر العدید من 
یارات  س لإذا حصر القرار المطعون به المنع با": منها حكم محكمة العدل العلیا الذي جاء فیهالأحكام 

خصوصیة  الدیزل من السیر في مناطق معینة وأباح للسیارات الالعمومیة الصغیرة التي تسیر على 
) وسیارات الشحن التي تسیر جمیعها على الدیزل أن تسیر في  الباصات والسیارات العمومیة الكبیرة (

لمواطنین، فأعطى حقاً  ا المناطق المذكورة، فیكون مصدر القرار المطعون به قد أخل بمبدأ المساواة بین
من  ٦/١قد خالف المادة  لبعضهم ثم حرم غیرهم منه رغم أن ظروفهم جمیعاً متماثلة، ویكون بذلك

 )٤(."الدستور ...

 

 

 
 :jordan.gov.jo//https                    للدیوان،   رونيالالكتالموقع  ،٢٠١٥نة  تقریر دیوان المحاسبة لس )١(

 الموقع الالكتروني السابق.، ٢٠١٦یوان المحاسبة لسنة  تقریر د )٢(

 الموقع الالكتروني السابق.، ٢٠١٦ریر دیوان المحاسبة لسنة  تق )٣(

 s://qarark.comphtt           الالكتروني)(موقع قرارك  ، ١٩٦٤/ ١/١بتاریخ  ,١٩٦٤/  ١٠٧عدل علیا  )٤(
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منح رخص المهن لبعض المالكین في المنطقة الصناعیة المحددة في " بأن المحكمة ذاتها وقضت 
رین في المنطقة الصناعیة ذاتها ومنهم مؤجر خلآالمخطط الهیكلي وحرمان هذا الحق على المالكین ا

إذا صدر " :هنَّ كما قضت بأ )١( ."ویشكل إساءة استعمال السلطة المساواةالمستدعي یعتبر إخلالاً بمبدأ 
قرار بمنع أشخاص من تعاطي البیع في السوق بینما یوجد أشخاص آخرون یتعاطون نفس المهنة في  

  )٢(."ون قرار المنع حقیقا بالإلغاء لإخلاله بمبدأ المساواة كیفنفس السوق ولم یصدر قرار بمنعهم، 

بین ذوي  المساواة  تستخدم سلطتها في المنح والمنع دون مراعاة مبدأ الإدارةجهة  أنیلاحظ و 
ولا شك أنَّ إصدار رخص مهن خلافاً للقانون، یُمثِّل   لغاء.مما یجعل فرارها معیبا حقیقاً بالإ، الشأن

التَّصدي لها. ومن  مساواة، ویُعد في تقدیري صورة من صور الفساد الإداري التي ینبغي لا إخلالاً بمبدأ
الأمثلة على ذلك قیام رئیس بلدیة الزرقاء بإحالة رخصة مهن غیر مستوفیة للشروط القانونیة إلى هیئة  

كه؛ حیث  او فقد تمَّ تشكیل لجنة للتحقیق في هذه الرخصة وتتعلق ببیع الخضار والمكافحة الفساد، و 
ومن الأمثلة   )٣(.بإیقاف الرخصة وتحویل مُعاملة الترخیص إلى هیئة مُكافحة الفساد نسَّبت اللجنة 

) تصریح عمل باسم  ١٦إحالة موظف في وزارة العمل إلى هیئة مُكافحة الفساد لإصداره ( ،الأُخرى
 )٤( .ى الشركات دون علم الوزارة أو موافقتهاإحد 

 التراخیص حالمساواة في من ثالثاً:

بمبدأ المساواة في منح التراخیص، وعلى دوره في   الإدارةتقید  الأردني وجوب القضاء الإداري  أكّد 
محكمة   ومن الأمثلة على ذلك حُكم  ،لمبدأالقرارات الإداریة التي تخل بهذا ا فألغى ،التزامها بهضمان 

ائیة بمنح المستدعي ضده ة اللو جنللإن قرار ا" :في مجال تراخیص البناء الذي جاء فیهالعدل العلیا 
فیما بناءیهما كانا  –مما منحته للمستدعي  أكثرتخفیضا من القیود من حیث الارتدادات لبنائه بصورة 

بمبدأ المساواة الذي یتوجب تطبیقه عند تماثل   إخلالیشكل  –یشكلان في الأصل بناء واحد 
خرى،  مساواة في منح التراخیص في حالات أالأ إلا أن المحكمة لم تجد ثمة إخلال بمبد  )٥(."الظروف

  علیه لاو خر. یقاس على الخطأ بخطأ آ ولا  یكسب حقاً  المخالف للقانون لا القرار الخاطئ ": فقضت بأن

ت بمبدأ المساواة بمنحها ترخیصاً لأحد النوادي لممارسة نشاطه في  خلَّ اللجنة المحلیة قد أرد القول بأن ی

 
. وأنظر المبدأ ذاته في قرارها ١٥٠١، ص ١٠، ع ١٩٨٤، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٧٢/١٩٨٢عدل علیا  )١(

 .  ٦٩، ص  ٦-٥، ع ١٩٨٥الأردنیین، ، مجلة نقابة المحامین ١٩٨٤/ ١٣٨

 الإشارة إلیه., سابق ١٩٦٧/ ١٥عدل علیا   )٢(

 http://www.petra.gov.jo. الموقع الالكتروني للوكالة . ٢٨/١٢/٢٠١٦" بتاریخ  اء الأردنیة " بتر وكالة الأنبا )٣(

 .)السابق ، (موقع قرارك الالكتروني١/١/١٩٧٠تاریخ ، ٦٩/ ٦٧عدل علیا   )٤(
 .سابق الإشارة إلیه,  ١٩٨٦/  ٥٧عدل علیا رقم  )٥(

http://www.petra.gov.jo/
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ى النادي المستدعي والمحظور فیها استعمال الأبنیة السكنیة لغیر  فیها مبنع لتي یق المنطقة السكنیة ا
 )١(."یات السكن ...غا

لا یعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة بین المواطنین منح إحدى الشركات في فترة سابقة  ": كما قضت بأن
لازم  لترخیص الا لإصدار ترخیصاً للشحن الجوي السریع، لأن المشرع منح وزیر النقل سلطة تقدیریة

 )٢( ."وفق ظروف الحال وبما یتلاءم مع حاجة البلد إلى ناقلین جویین

فقد رصدت الأجهزة الرقابیة عدة مخالفات قانونیة شابت القرارات  ، أمَّا على الصعید العملي
 على سبیل المثال لا الحصر. نذكر بعض منها  الإداریة الصادرة بمنح التراخیص، 

إلى مدَّعي عام الهیئة مُخالفة تتلخص في قیام إحدى  كافحة الفساد ومُ  هةة النزا فقد أحالت هیئ 
الخاصة موافقة على إقامة معمل لتدویر ومعالجة مخلفات مناشیر  الوزارات بمنح إحدى المؤسسات 

ظَّمة  نَ الحجر على إحدى قِطع الأراضي ضمن إحدى البلدیات، على الرغم من كَوْن هذه المنطقة مُ 
 أحالت كذلك )٣( .مُخالِفة لأحكام تعلیمات اختیار مواقع النشاطات العمومیةورة بص ن ریفي بصفة سك

تلخَّص بإصدار رخصة بناء مُخالِفة للقانون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة  قضیة ت الهیئة ذاتها 
جاوزات لة ت حاإ تمَّ كما   )٤( ،الخاصة إلى مُدَّعي عام الهیئة، مِمَّا فوَّت على السلطة بدل عوائد التنظیم

 ) ٥( .شابت إجراءات ترخیص محطة محروقات في محافظة البلقاء

إداریة لمواجهة  هات ذات العلاقة قضائیة كانت أَمأهمیة توجیه جهود جمیع الجیتَّضح مِمَّا تقدَّم 
  بما في ذلك حالات مُخالفة مبدأ المساواة، وما قد تتضمن من خروج الإدارة عن مبدأ سیادة القانون 

 ي.ساد إدار ف شبهات 

 المساواة بین المستثمرین رابعاً:

للمساواة بین المستثمرین آثارها الإیجابیة في تشجیع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادیة،  
والنهوض بواقع المناطق التي تقام فیها المشاریع الاستثماریة، لذلك لم یدخر القضاء الإداري الأردني  

حیث ألغت  ،تخالفها القرارات الإداریة التي بإلغاءور المساواة من ص لصورةوسعاً في حمایة هذه ا

 
 .بق الإشارة إلیهاس,  ١٩٨٦/  ٥٧رقم  عدل علیا )١(

 . ٧٤١، ص٢، المبادئ القانونیة، مرجع سابق، ج١٩٨/١٩٩٣عدل علیا   )٢(

 . ٣٣ص  ،٢٠١٤تقریر هیئة مُكافحة الفساد لعام  )٣(

 . ٤٩، ص ٢٠١٥تقریر هیئة مُكافحة الفساد لعام  )٤(

 ٢/٢٠١٨/ ١٤  . تاریخ الدخول:٢٠١٨/ ١٥/١الموقع الالكتروني لهیئة النزاهة ومُكافحة الفساد بتاریخ  )٥(

http://www.jiacc.gov.jo 
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قرار الإدارة برفض منح الإعفاء القانوني لأحد المشاریع، ومما جاء في حكمها أنه  محكمة العدل العلیا
لجنة  إذا أثبتت المستدعیة أن كافة الشروط الواجبة لاعتبار مشروعها مشروعاً اقتصادیاً متوافرة وأن"
ة لها فتكون اللجنة قد جانبت الصواب بذلك من  ستثمار قد منحت الإعفاءات لشركة مماثلیع الاجشت

 ) ١( ."أخرىبمبدأ المساواة من جهة  وأخلت جهة 
 

 ساً: المساواة بین المتنافسین في التعاقد مع الإدارة خام

لشریفة بین  فسة اانیة والمعلى الإدارة أن تؤسس عملیة إبرام العقود الإداریة على قواعد الشفاف
ن تضمن ألا یتم إقصاء مرشحین على أساس  أاقصات العامة و المتقدمین للاشتراك في المزایدات أو المن

، وألا یتم  ن تعامل الجمیع معاملة متساویةأشروط أو اعتبارات غیر منصوص علیها في القانون، و 
أي أن تحترم قاعدة   )٢( ،مسبق تنظیم ب دة بموجاختیار المتعاقد معها إلا بناء على قرارات وإجراءات محد 

المساواة بین المتنافسین الراغبین في التعاقد معها ممن تتماثل مراكزهم القانونیة، وان تلتزم بالإعلان عن  
والأكفأ من الأفراد والشركات  لاختیار الأفضل ماناً المزایدة أو المناقصة مراعاة للشفافیة الإداریة وض

وقد أكّدت المحكمة وجوب احترام هذا المبدأ في   )٣( .للمصلحة العامة تحقیقاً معها و  المتقدمین للتعاقد 
القواعد العامة الواردة في نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة "قضت بأن  حیث  مجال المناقصات العامة

 ى قواعدتعتبر اختصاص الإدارة في المناقصة اختصاصاً مقیداً یجري عل ١٩٧٨لسنة  ٨٠الأردنیة رقم 

وفي  )٤( ."أ المساواة بین المتناقصینصالح الإدارة والأفراد على السواء وبقصد كفالة احترام مبد وضعت ل
إذا "ه مجال ما یترتب على المناقصات من آثار ووجوب أعمال مبدأ المساواة في هذا الشأن قضت بأن

لثمن سلفاً، ثم  نصف ا اهن یدفع لقبلت البلدیة الشرط الوارد في عرض الشركة المحال علیها العطاء بأ 
التسلیم، فإن ذلك یشكل إخلالاً بقاعدة المساواة بالنسبة  قامت البلدیة بدفع النصف الباقي قبل 

 )٥( ."للمتناقصین الآخرین

 

 
   .٣١١، ص ٣، ع ١٩٨٤ن الأردنیین, ، مجلة نقابة المحامی١٩٨٣/  ١٤٠عدل علیا ،  )١(

(2) Lajoye, (Ch), Le Droit des marchés publics, Gualino éditeur , 6 ed, Paris, 2017, p. 154-
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، الكتاب الثاني، الآفاق المشرقة ناشرون، الإمارات العربیة المتحدة، ٤نواف، الوجیز في القانون الإداري، ط ،كنعان )٣(
 . ٣١٧-٣١٢، ص  ٢٠١٢

 . ١٤٧٧, ص ١٠-٩، ع ١٩٨٧، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٩٨٦/ ٤٢عدل علیا   )٤(

 .  ٦١٣، ص   ٦-٥ ع، ١٩٧٢ ردنیین،الأ، مجلة نقابة المحامین ١٠٧/١٩٧١عدل علیا   )٥(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱٥۱ 

ساواة بین المُتنافسین في التعاقد مع الإدارة قد یقع بصور  فإنَّ الإخلال بالمُ  ،أمَّا على صعید الواقع
یذ نفق  إلى إحدى هذه الحالات، والتي تتعلق بتنف  ٢٠١٥حاسبة لسنة یوان المُ تقریر د  مختلفة، ویُشیر

حیث صدرت فیه أوامر تغییریة بلغت   ١٩١٣/٤٥وادي الشجرة / السلط تقاطع قصر العدل بالعطاء رقم 
فضلاً عن مُضاعفة قیمة أحد بنود العقد لثلاث  ،قیمة العطاء عند الإحالةمن  ٪٧٠،٥٥ما نسبته 

ومن الوقائع المُماثِلة التي أُحیلت إلى القضاء شُبهة فساد طالت أوامر تغییریة وتنفیذ أعمال   )١(ات.مَرَّ 
، حیث بلغ  ٢٠١٤الزرقاء عام  /إضافیة خارج عطاء لوزارة الأشغال العامة لتوسعة وادي الشومر

 )٢( إجمالي الأوامر التغییریة حوالي ثمانیة ملایین دینار.

داریة المتعاقدة إلى إجراء تعدیلات جوهریة في العقد وتكلیف لإالجهة ا بان لجوءونعتقد من جانبنا 
القانونیة المحددة، على الوجه الذي  أوامر تغییریة بما یزید عن النسبة  وإصدار المتعاقد بأعمال إضافیة

لى مبدأ التفافا عأوضحناه آنفا، إنما یمثل مخالفة للنصوص القانونیة المنظمة لإبرام وتنفیذ هذه العقود، و 
 لمساواة بین المتناقصین وذلك لغیاب أیة منافسة، الأمر الذي یدل على وجود شبهات فساد إداري.ا

ومن القضایا الأُخرى التي تتضمَّن إخلالاً بمبدأ المُساواة، والتي تُمثل في الوقت ذاته صورة  
تعلق  ت مالیة ت اف تجاوزاقضیة تتلخص وقائعها باكتش ،خطیرة من صور الفساد الإداري والمالي

لم تَكُنْ مُحایدة،  طاءات مستهلكات غسل الكلى (الفلاتر) حیث تبیَّن أنَّ اللجنة الفنیة الدارسة للعطاء بع
وقامت بإحالة العطاء على شركة خاصة بالمُستلزمات الطبیة بصورة مُخالِفة للأنظمة والتعلیمات، وقد 

التي تؤدي إلى أضرارٍ جسیمة على   ذه الشركةمُنتجات ه ثبت من خلال التقاریر الطبیة عدم صلاحیة 
 )٣(صحة المریض عند استعمال هذه الفلاتر.

ى قضیةٍ أُخرى تتلخص في قیام مدیر مُختص في إحدى الشركات المملوكة أخیراً نُشیر إل
لیة الخاصة بأحد المشاریع ب ءات على  هدف إحالة العطاللحكومة بتسریب معلومات تتعلَّق بالدراسات الأوَّ

 ،ل مُحدّد من خلال قیام الأخیر باستثمار المعلومات الدقیقة التي حصل علیها جرَّاء عملیة التسریب و قامُ 
 )٤( ل خلافاً للقانون.لشركات التي یُمثلها هذا المُقاو مَّا أدَّى إلى إحالة عدد من العطاءات على ام

 
 ٢٠١٨/ ١٦/٤، الموقع الالكتروني للدیوان، تاریخ الدخول: ٢٠١٦تقریر دیوان المُحاسبة لعام  )١(

الموقع الالكتروني لهیئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنیة بتاریخ   "، فساد إلى القضاءإحالة ملفات " خبر بعنوان:  )٢(
 v.johttp://www.jiacc.go ٢٠١٩/ ٨٢/١:  . تاریخ الدخول١٥/١٢/٢٠١٨

 السابق. للهیئة الموقع الالكتروني .٣٧، ص٢٠١٦اد لعام تقریر هیئة النزاهة ومكافحة الفس )٣(

یئة لعام  ، وتقریر اله٣٧و  ٣٣، ص٢٠١٤, وانظر المزید من المخالفات؛ تقریر الهیئة لعام ٣٨المصدر السابق، ص )٤(
 .   ٣٣، ص ٢٠١٣

http://www.jiacc.gov.jo/
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 ۱٥۲ 

دأ المُساواة ین خرق مبالوثیقة ب وهكذا یتَّضح من تحلیل ما سبق عرضه من وقائع مدى العلاقة 
 ى. داري والمالي وما تُجسِّده من خطورة من جهةٍ أُخر من جهة، وجرائم الفساد الإ

 الحق في التعلیم أمامبین الطلبة  : المساواةالفرع الثاني

ولم یتردد في إلغاء  ،المساواة في تطبیقه على الطلبة حمایته لمبدأأسبغ القضاء الإداري الأردني 
جد فیها إخلالاً بهذا المبدأ. ومن الشواهد على ذلك حكم محكمة العدل العلیا اریة التي و قرارات الإد ال

قد قبلت  – وهي لجنة تنسیق قبول الطلبة –وحیث أن المستدعي ضدها الأولى  ..."الذي جاء فیه 
ت كما هو ثاب تقل عن معدل المستدعیة أربعة طلاب في كلیة طب الأسنان بالجامعة الأردنیة بمعدلات 

فتكون اللجنة قد خالفت أسس القبول ولم تطبق هذه الأسس بحیادیة وتجرد ویكون ما ورد  ،قمن الأورا
بهذا السبب وارداً على القرار الطعین، فتقرر إلغاء القرار الطعین المتضمن عدم تسجیل المستدعیة بكلیة  

 )١(."طب الأسنان ...

واضحة في القرار مما  م المساواة المطلوبة وعد بول بالكلیة یلاحظ أن التمییز بین الطلبة في الق
فالتمییز بین المواطنین ذوي المراكز المتماثلة في المعاملة   ،یدل على وجود إساءة في استعمال السلطة

إذا لم یتح  "المحكمة أنه یعد قرینة على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها. وضمن الاتجاه ذاته تقرر 
نذار الموجه إلیها بإتمام ثلثي مجموع الساعات المعتمدة المنصوص مفعول الإالفرصة لرفع للمستدعیة 

بسبب أن الكلیة لم تدّرس المساق الذي تدرسه  ١٩٨١لسنة  ٥/هـ من التعلیمات رقم ٧علیها في المادة 
تها  ون بذلك قد حرمت من فرصة قانونیة أعط المستدعیة بداعي عدم وجود عدد كافٍ من الطلبة فتك 

اعدة المساواة التي توجب على الإدارة أن تسوي في المعاملة بین الأفراد إخلالاً بق ت، مما یعتبر التعلیما
 )٢(."إذا اتحدت ظروفهم

وفي قضیة تتلخص بقیام مُشرف تربوي بالطعن في قرار فرض عقوبة تأدیبیة علیه وهي تنزیل  
یة العامة وقیامه بمساعدة شقیقه على  الثانو متحان شهادة لمخالفته تعلیمات اادتیْنِ سنویتیْنِ راتبه بواقع زی

الغش في امتحان مادة الریاضیات بالتنسیق مع مساعد رئیس القاعة الامتحانیة، حیث ردَّت المحكمة 
... إنَّ الفعل الذي اقترفه المُستدعي یتنافى وشرف الوظیفة العامة  "الطعن، ومِمَّا جاء في حُكمها: 

ستدعي مُشرف تربوي والفعل الذي ارتكبه فیه إخلال بمبدأ  ما وأنَّ المُ ت الوظیفة سیویُسيء إلى أخلاقیا

 
 .)السابق ع قسطاس الالكتروني، (موق١٩٩٦//٢٥/٩تاریخ   ،١٩٩٦/ ٣٠عدل علیا   )١(
 . ٣٢١، ص  ٣، ع ١٩٨٤، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٧٧/١٩٨٣عدل علیا   )٢(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱٥۳ 

 الذنب الذي ارتكبه ... فإنَّ ساواة وتكافؤ الفرص ومُحاباة لشقیقه فإنَّ العقوبة ... تتلاءم وخطورة المُ 

 )١(."أسباب الطعن لا ترد على القرار المشكو منه ودعوى المُستدعي حقیقة بالرد ...

ثیات حُكم المحكمة، أنَّ أحد الأسباب المُهمة التي استند إلیها الحُكم، هو ما  بیَّن مِمَّا جاء في حیت ی
اة بین الطلبة، وما یترتب  إخلالاً بمبدأ المُساو  –من جملة ما یُمثله  –قام به المُستدعي من فعل یُمثِّل 

یُمكن أنْ تُؤهله إلى القبول في  على هذا السلوك من آثارٍ خطیرة بحصول شقیقه على علامات عالیة
 تخصصات ذات مستویات علمیة مرموقة بوجهٍ غیر مشروع.

اة بین  فیُلاحظ أنَّ الجهات الإداریة قد ارتكبت عدَّة مُخالفات لمبدأ المُساو  ،على الصعید العمليأمَّا 
من   ٢٠١٥نة سالطلبة، حمل بعضها شُبهة فساد إداري، من ذلك ما كشف عنه تقریر دیوان المحاسبة ل

 )٢(.ارتكاب العدید من المُخالفات في أُسس قبول الطلاب ونقلهم

قضیة تسریب أسئلة امتحانات   إحالة ٢٠١٣في تقریر الدیوان لسنة  ت جاءن الوقائع التي وم
إلى مُدَّعي عام هیئة النزاهة   الثانویة العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس آب) وغیرها

حیث تمَّ تفریغ  ، ، وقد جرى التحقیق فیها والاستعانة بمختبر الأدلة الجرمیة لدى الهیئةلفساد اومكافحة 
وإعداد تقریر الخبرة ورفعه إلى محكمة أمن الدولة لإجراء ) هواتف خلویة، ٧وتحلیل والتعامل مع (

 )٣( .المُقتضى القانوني

حان الإقامة (الاختصاص) لأطباء  تكما أُحیلتْ إلى القضاء قضیة تتعلق بوجود تلاعب بنتائج ام 
كذلك واقعة حصول تجاوزات في وحدة الإجازات التابعة لهیئة تنظیم الطیران المدني   )٤( ،وزارة الصحة

وتسریب أسئلة الامتحانات وتداولها بین الطلبة، وقیام طلبة بالتَّقدُّم للامتحان بدلاً من طلبة آخرین مقابل  
 )٥(.المدني في ذلكئة تنظیم الطیران یوتواطؤ بعض موظفي ه مبالغ مالیة 

 

 
 )السابق ، (موقع قسطاس الإلكتروني٢١/٦/١٩٩٨، تاریخ ٨/١٩٩٨عدل علیا   )١(
:  ریخ الدخول. الموقع الالكتروني للدیوان، تا٣٥٦٦ص  ٢٠١٥ون لعام تاسبة الرابع والستقریر دیوان المُح )٢(

٢٠١٩/ ١٨/٢https://jordan.gov.jo 

 السابق.الموقع الالكتروني للهیئة  .٣٥، ص٢٠١٣تقریر هیئة النزاهة ومُكافحة الفساد لسنة  )٣(

  .بقالساالموقع الالكتروني للهیئة   .٣٣، ص ٢٠١٤لسنة  دة ومُكافحة الفساتقریر هیئة النزاه)٤(

، الموقع الالكتروني لهیئة النزاهة ومُكافحة الفساد الأردنیة بتاریخ  "إحالة ملفات فساد إلى القضاء" : خبر بعنوان )٥(
 jovp://www.jiacc.gohtt. ١٨/٢/٢٠١٩: . تاریخ الدخول ٢٠١٨/ ١٥/١

https://jordan.gov.jo/
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 ۱٥٤ 

في حمایة مبدأ المساواة بین الطلبة في التمتع بالحق   الإداريدور القضاء  أهمیةتقدم یتضح مما 
 .   أخرىالرقابة المركزیة في المجال ذاته من جهة  أجهزةوحجم الجهود المبذولة من ، من جهة في التعلیم

 

 لمبدأ المساواة المخالفة ةیالإدار  القرارات علىالأردني  يرقابة القضاء الإدار : الثالثالمبحث 

یعد القرار الإداري أهم الوسائل القانونیة التي تعتمدها الإدارة في ممارستها لنشاطها الإداري وقد 
إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من " :استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردني على تعریفه بأنه 

مركز قانوني معین متى كان   ضى القوانین والأنظمة وذلك بقصد إحداث أو تعدیل أو إلغاءتسلطة بمق 
 )١(.ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة"

لأركان وهي الاختصاص والشكل ولابد لمشروعیة القرار الإداري من أن یقوم على مجموعة من ا
بالعناصر   خارجیة أو الشكلیة للقرار، ثم المحل والغایة والسبب وتسمىلوالإجراءات، وهذه هي الأركان ا

 الموضوعیة.  أوالداخلیة 

 ا السبب فهو الحالة الواقعیة، أمَّ ومباشرة حالاً  ومحل القرار الإداري هو الأثر المترتب على القرار

النتیجة   الهدفأو یة اغركن ال، بینما یمثل ت إلى إصدارهالقانونیة التي سبقت إصدار القرار وأدَّ  أو
من إصدار القرار. وإن العیوب التي قد تصیب القرار  ا یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقه  النهائیة التي

هو المقصود بأوجه  الإداري في أي ركن من أركانه تجعله غیر مشروع وتؤدي إلى الحكم بإلغائه، وهذا 
 داري. للقضاء طالباً إلغاء القرار الإ ه ئالتي یستند إلیها الطاعن عند لجو  )٢( ،أو أسباب الإلغاء

فإنَّ رقابة القضاء هي التي تبُیِّن حدوده  ،وإذا كان مبدأ المُساواة مفروضاً في معظم الحالات بنَص 
 )٣( .وأوضاعه

وسنفرد هذا المبحث لدراسة رقابة القضاء الإداري على مخالفة الإدارة لمبدأ المساواة من خلال  
القضاء  إلیهاباعتبارها الأسباب التي یستند  الإداریة القرارات لإلغاء  عیةضو الأوجه أو الأسباب المو 

 . غاء تلك القرارات وذلك في المطالب الثلاث التالیةالإداري عادة في إل

 

 

 
 . ٥٠، ص  ٣٣، السنة  ٢-١، ع ١٩٨٤، المحامین الأردنیینمجلة نقابة ، ١٣٢/١٩٨٤عدل علیا،   )١(

،  ١الشوبكي، عمر، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ط ،٧٧٢الطماوي، سلیمان، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  )٢(
 . ٢٥٩، ص ٢٠٠١دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 . ٧٠١، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص نالطماوي، سلیما )٣(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱٥٥ 

 مخالفة مبدأ المساواة وعیب مخالفة القانون : الأول المطلب

نون، فیعد القرار معیباً من  لقا یقصد بعیب مخالفة القانون خروج الإدارة في قرارها على أحكام ا
الإداري، وهو الأثر المترتب على  حیث مضمونه ومحله. ویرتبط هذا العیب بركن المحل في القرار 

 )١( .قانونیاً  یغة إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركزاً خذ هذا الأثر صاتَّ  القرار، سواءً 

ممكناً من  و جائزاً قانوناً  أي مشروعاً یكون  أنولكي یكون القرار الإداري سلیماً في محله یجب 
وقد  )٢(،أصاب محله بٍ القرار یبطل لعیْ  نَّ فإ أو كلاهما نِ الشرطیْ  نِ أحد هذیْ  فَ خلَّ فإذا تَ  ،الناحیة العملیة

ولا یقصد بعبارة   )٣( الإداري،) من قانون القضاء ٢/أ/٧دني على هذا العیب في المادة (نص المشرع الأر 
اً كان  صطلح، بل یشمل مخالفة القواعد القانونیة بالمعنى الواسع أیَّ للم"القانون" هنا المعنى الضیق 

غیر مكتوبة   مأ أو القانون العادي أو الأنظمة والتعلیمات الإداریة صدرها سواء كانت مكتوبة كالدستورم
ا منهإن القرار المخالف في محله لأحد هذه المبادئ و والمبادئ العامة للقانون، ومن ثم ف كالعرف الإداري

   )٤( مبدأ المساواة یعد معیباً بعیب مخالفة القانون.

حیث اعتبر مجلس الدولة  ،وهذا ما استقر علیه القضاء الإداري في فرنسا ومصر منذ فترةٍ بعیدة
القرارات الإداریة المُخالِفة لمبدأ المُساواة بتطبیقاته المُختلفة، قرارات غیر مشروعة في محلها  الفرنسي 

فة القانون. ومن أحكامه في هذا الصدد إلغاء قرارات الإدارة المُخالِفة لمبدأ المُساواة خالَ معیبة بعیب مُ 
لیف العامة وفي الانتفاع بالخدمات العامة  دأ مُساواة المواطنین أمام التكاأمام المرافق العامة، وإقراره مب

 )٥( .وفي استعمال المال العام، والمُساواة بین الجنسیْنِ 

 ،ساواة من المبادئ العُلیا الدستوریةدولة المصري الذي عَدَّ مبدأ الممجلس ال لیهوهو ما ذهب إ
حقوق ة المرأة بالرجل في الالمبادئ العُلیا الدستوریة تقضي بمساوالا مُشاحَّة في أنَّ " حیث قضى بأن:

حرمان   وازساواة عند تطبیقها على الوظائف والأعمال العامة، هو عدم جوالواجبات، ومُقتضى هذه الم

 
،  ٢٠٠٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ٧النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، ط الطماوي، سلیمان،  )١(

 . ٣٥٨ص

 . ١٩٤-١٩٢، ص ٢٠٠٣عبد الوهاب، محمد، القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )٢(

مخالفة الدستور أو   -٢الیة:  ثر من الأسباب التویشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أك تنص على أن: (...و  )٣(
 القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها...)

  . ٣٥٥أبو العثم، فهد، القضاء الإداري ...، مرجع سابق، ص ) ٤(

 . ٧٠١، صسلیمان، قضاء الإلغاء، مرجع سابق الطماوي،  )٥(
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المرأة على وجهٍ مُطلق من تولّي هذه الوظائف والأعمال، وإلا كان في ذلك تعارض مع مبدأ المساواة، 
 )١(." الدستوریةذا المبدأ الجوهري من المبادئ العُلیا وإخلال به

أي أن عبء الإثبات   )٢(،لم یثبت صاحب الشأن خلاف ذلك والأصل هو سلامة القرار الإداري ما
 التي تتمتع بها هذه القرارات. لى قرینة المشروعیة إق المدعي، استناداً عات یقع على  

بأن تقوم   جهة الإدارة، سواء كانت مخالفة مباشرة إیجابیةمخالفة القانون من  ومهما كانت صور
، أو سلبیة بامتناعها عن القیام  الأفراد جرائها تمییز في المعاملة بین كإ بعمل تحرمه القاعدة القانونیة

 محله.  لعیب یشوب بطل القرار ن ذلك یُ فإل توجبه القاعدة بأن تمتنع عن تطبیق مبدأ المساواة، بعم

 ت الإداریة التي تخالف هذا المبدأ،على إلغاء القرارا استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردنيوقد 

... حیث أن المادة " :هاا جاء في حكممَّ إداریاً لعیب في محله ومِ  فقد ألغت محكمة العدل العلیا قراراً 
هیئة التدریس من   عضاء/ب) من قانون الجامعات الأردنیة قد وضعت قیداً على جواز تعیین أحد أ١٥(

 للمبادئ وطبقاً  –وهو قید حالة الضرورة  –للقیام بأعمال العمید  –غیر رتبة الأستاذیة  –خرى الرتب الأُ 

افؤ الفرص الذي نصت علیه المادة السادسة من  تك منها مبدأ المساواة ومبدأالعامة للقانون العام و 
من أن الرئیس الإداري   الإداریةالعامة في السیاسة  المبادئتقضي به  ، إضافة إلى ماالأردنيالدستور 

أعلى من المرؤوس، وعلیه وحیث أن القرار الطعین المتضمن تعیین أستاذ مساعد عمیداً   یكون عادة
كادیمیة الأعلى التي یحملها المستدعي وهي أعلى من  لرتبة الأد احالة الضرورة ومع وجو وفر دون ت

 )٣(."لغاءهلطعن واردة علیه وتستوجب إللقانون وأسباب ا رتبة المستدعى ضده، فیكون مخالفاً 

جوهري من  ألغت تعلیمات تقاعدیة لأنها أفرزت "... اختلافاً بیناً وعدم مساواة، وهو مبدأ ا كم
مما یستوجب إعادة النظر في التعلیمات بالنسبة لهذه الفئة من الموظفین  ة، المبادئ العلیا الدستوری

تعاطي البیع في   كذلك ألغت قرار الإدارة بمنع أشخاص من  )٤( ،المتقاعدین وبما یحقق المساواة بینهم"
 ) ٥(.السوق بینما یوجد أشخاص آخرین یتعاطون نفس البیع في ذات السوق

 
إلیه لدى الطماوي، سلیمان، المرجع  . مشار٣٠٤ثالثة، ص، مجموعة السنة ال١٩٥٣/ ١٢/ ٢٢المجلس في  حُكم )١(

 . ٧٠٢-  ٧٠١السابق، ص 

 . ١٠٦١، ص  ١٣، السنة  ٨-٧ع ، ١٩٦٥مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ، ١٥٧/١٩٦٤عدل علیا   )٢(

 . ١٨١ص  ،٣-١ ع ،٢٠٠١لأردنیین،مجلة نقابة المحامین ا ،٢٠٠٠/ ٣٩٥عدل علیا   )٣(

 ، سابق الإشارة إلیه.١٩٩٥/   ٢٥٠عدل علیا   )٤(

 سابق الإشارة إلیه. ،١٩٦٧/ ١٥عدل علیا   )٥(
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تصة بانتقاء الموظفین في أمانة العاصمة أن تستعرض  لمخیتوجب على اللجنة اوقضت بأن "
أسماء موظفي الأمانة ومن جملتهم المستدعي لتقییم من هو الأحق بالتعیین للوظیفة المحدثة في كادر 

المدنیة المطبق ) من نظام الخدمة ٥٣، ٥٢، ٤٢، ٢٥ة العاصمة عملاً بالمبادئ الواردة في المواد (أمان
ة، بوجوب اجتذاب الأشخاص المؤهلین للخدمة بكفاءة وأمانة واستخدام  اصم على موظفي أمانة الع

ه فإن  أفضل المرشحین لملئ الوظیفة موضوع الطعن على أساس الجدارة والكفایة والاختصاص.. وعلی
 )١(.إلغاؤه"إصدار القرار دون مراعاة ذلك یجعله معیب بعیب مخالفة القانون مما یتعین 

الطعن بقرار مجلس نقابة المُحامین النظامیین القاضي برفض  في تتلخص وفي قضیةٍ أُخرى 
حاماة بهذه  سَ مهنة المُ ر حامین الأساتذة، رغم أنَّه قد ماتسجیل المُستدعي مُحامیاً أُستاذاً في سجل المُ 

في سجل المُحامین   تسجیلهحیث عاد إلى الأردن وطلب  ١٩٩٦الصفة في سوریا حتى بدایة سنة 
... ولما كان المُستدعي قد أتمَّ تدریبه لدى نقابة المُحامین في دمشق "كمة لمحالأساتذة، فقضت ا

ات المودعة في الملفات ومارسَ عمله كمُحامي أستاذ في النقابة وفقاً لما تدل علیه الأوراق والمستند 
.. وحیث أنَّ  .دن بغي ألا یقل عن مثیله العربي في بلده الأر المُبرزة أمامنا؛ فإنَّ مركزه القانوني كأردني ین

) من قانون نقابة المُحامین النظامیین متوفرة، ومُتَطلَّباتها كافیة وطالما أنَّ مجلس نقابة  ٨شروط المادة (
بول تسجیل مُحامین آخرین في سجل المُحامین الأساتذة وهم مِمَّنْ تتماثل  المُحامین سبق له وأنْ قرر ق

لأمر الذي یترتب علیه إعمال مبدأ المُساواة بین أعضاء  ، احالاتهم مع حالة المُستدعي في جمیع الوجوه
رار حقیق ـــــــــــع في محله والقـــــــالمهنة الواحدة. وعلیه وتأسیساً على ما ذُكِر فإنَّ سبب الطعن واق

 )٢(."اء ...ـــــــــــــبالإلغ

یستوي في ذلك أن تكون الإدارة قد و فة للقانون، خالِ ویرتب القضاء البطلان على القرارات المُ 
  بخطئهافة الإدارة لركن المحل خالَ ن مُ المحكمة بأ فقد قضت  علیهو  عمد. بغیرأو  بعمد  نونخالفت القا

لیه والاحتجاج بعدم تطبیق مبدأ للغیر ولا یجوز القیاس ع في تطبیق القواعد القانونیة، لا ینشئ حقاً 
المراكز  ثل المساواة، فقد استقر الفقه والقضاء أن المقصود بمراعاة مبدأ المساواة یكون عند تما

 )٣(.القانونیة..."

 
 . ٥٣٦  ، ص٤، ع ١٩٨٥مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ، ١٥٥/١٩٨٥عدل علیا   )١(

  ٢٠٠٤/ ٤٢٢، كذلك قرارها ٨٤٤، ص ٤-١، ع ١٩٩٨نقابة المحامین الأردنیین،  مجلة ، ١٥٢/٩٧عدل علیا  )٢(

 )بقالسا (موقع قسطاس الالكتروني
 الموقع الالكتروني السابق.  ، (منشورات مركز عدالة)٦/١٩٩٣/ ٢٩، تاریخ ١٩٩٣/ ٧٩عدل علیا،   )٣(
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واستناداً إلى ما سبق فلا یجوز اعتبار مخالفة القانون سابقة یجوز الاحتجاج بها لأن مبدأ  
لقانونیة، ولا وجه لتطبیق هذا المبدأ في حالات الخروج على القواعد  یكون عند تماثل المراكز ا المساواة
 )١( .القانونیة

كان موضوع الدعوى لأغراض تجاریة  كان استعمال الدُّ ذا وتطبیقاً لذلك قضت المحكمة أنه إ
قرار أمین العاصمة رفض منح   ف شروط الترخیص الممنوح لمالك العقار لإقامة بناء سكني، فإنَّ خالِ یُ 

مجرد منح   قاً وأحكام القانون، ذلك أنَّ فِ تَّ كان لأغراض تجاریة یكون مُ تدعي ترخیصاً لاستعمال الدُّ المس
لاستعمال بعض المحلات لأغراض تجاریة في نفس المنطقة خلافاً للقانون لا ین رخص لأشخاص آخر 

غیر ولا یجوز القیاس  ئ حقاً للنشِ ق هذه الأحكام لا یُ الخطأ في تطبی ر من الأمر شیئاً... لأنَّ غیِّ یُ 
 )٢( .علیه"

المحل تجعل  كن فة مبدأ المساواة في ر خالَ مُ  قضاء المحكمة استقر على أنَّ  ا سبق أنَّ مَّ م یَتَّضِح
  الإداريأن إلغاء القاضي  إلىونُشیر هنا جدیراً بالإلغاء، فة القانون خالَ بعیب مُ  القرار الإداري معیباً 

كان قد  إذاجزائیا،  أصدرهمسؤولیة من  یثیر أنالفة القانون، یمكن عیب مخ إلىاستنادا  الإداري للقرار 
یجتمع في هذه الحالة عیبي مخالفة القانون   إذ  ، ئةتأویل القانون بصورة خاط  أوتفسیر  أوتعمد تطبیق 

على النحو الذي ساد یعد صورة من صور الف الأخیر، والعیب الإدارياستعمال السلطة في القرار  وإساءة
 في المطلب القادم. سنوضحه

 

 مخالفة مبدأ المساواة وعیب إساءة استعمال السلطة: المطلب الثاني

الإدارة سلطته  أن یستعمل رجل طة أو الانحراف بالسلطة "لسلالمقصود بعیب إساءة استعمال ا
  بأنه )èe LaubadD(reكما عرفه الفقیه دي لوبادیر أو )٣( ،"التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف له به

، منوط به تحقیقه ولكن بوسیلة محددة أوقه یتحقیق هدف عام غیر منوط به تحق  إلى الإدارةاتجاه رجل "
ویرتبط هذا العیب بركن الغایة في القرار الإداري وهو الهدف الذي   )٤(."تلفة...مخ ویرد التحدید بطرق

 
 الموقع الالكتروني السابق. ، (منشورات مركز عدالة)٣٠/١٢/١٩٨٩، تاریخ ١٢١/١٩٨٩عدل علیا،   )١(

المبدأ ذاته في القرار   ، وانظر٢٠١ ، ص٤، ع ١٩٨١، الأردنیین نلة نقابة المحامیمج، ٥٩/١٩٨١عدل علیا  )٢(
 . ٦٧٩، ص ٥، ع ١٩٨٤، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٩٨٣/ ١٢٢

، الغویري، أحمد، القضاء الإداري الأردني، (قضاء  ٧٢٨مرجع سابق ص القضاء الإداري،  سلیمان، الطماوي،  )٣(
 . ٢٠٢، ص ١٩٩٧مان،  عالطبعة الأولى،   الإلغاء وقضاء التعویض)،

(4) De Laubadere(A), Claude (J), Venezia (Y) et Gaudemet (Y), Traité de droit 
Administratif, Tome 1,.Dalloz, Paris, 1984, p. 538. 
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ري والأردني على هذا  وأطلق كل من المشرع المص، یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقه من إصدار القرار
 )١(.العیب تسمیة إساءة استعمال السلطة

القرار في استعمال   ا انحرف مصدرإذ  بعیب إساءة استعمال السلطة اً ویعد القرار الإداري مشوب
 )٢( .صلاحیته التقدیریة فاتجه لتحقیق غایة غیر تلك المحددة له في القانون

إن إساءة استعمال السلطة تعني أن تقوم  "  :القولوقد عرّف القضاء الإداري الأردني هذا العیب ب
لعامة أو تحقیق غایة غیر ة االإدارة باستعمال صلاحیتها التقدیریة بقصد تحقیق غایة تجانب المصلح

على إصدار قرارها فإن  الغایة المحددة لها في القانون وأنه یتعین البحث عن الدوافع التي حملت الإدارة 
المصلحة العامة فلا یعتبر القرار مشوباً بعیب إساءة استعمال  تحقیق  كان الدافع الحقیقي هو

 )٣(.السلطة"

أن تكون   لقصدیة، ولكن لا یشترط لقیام هذا العیب ب ااستعمال السلطة من العیو  إساءةوعیب 
وذلك عندما تخرج عن الغایة التي حددها  تكون حسنة النیة  أنبل یمكن  حتماً، الإدارة سیئة النیة

أي عندما یستهدف رجل الإدارة غرضاً یتعلق بالصالح العام ولكنه یخالف قاعدة تخصیص   ؛نالقانو 
یتطابق   ألاالمعول علیه في عیب الانحراف بالسلطة  إن"طماوي ال العمید كما یقول  أو )٤(الأهداف.

تها  نیتها والهدف الذي خصصه القانون لممارسة سلط ت ساء أو حسنت  الإدارة إلیهالهدف الذي تسعى 
 )٥( ."التقدیریة

: "... تعبیر  وقد أوضحت محكمة العدل العلیا هذا المفهوم في أحد قراراتها ذات المبادئ بالقول
تعمال السلطة هو تعبیر قانوني، لا یقصد به التعبیر عن الغرض وسوء النیة قصداً... وهو اس إساءة

 
نون القضاء  ) من قا٤/ا/ ٧، والمادة (١٩٧٢لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ١٠/١٤انظر المادة (  )١(

 . ٢٠١٤) لسنة  ٢٧ي الأردني رقم ( ر الإدا

 . ٤٤٨، ص  ١٩٧٢نده، حنا، القضاء الإداري في الأردن، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان،  )٢(

 . ٩٢٥، ص  ٤، ع ١٩٨٦، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٩٨٥/   ٦٠عدل علیا   )٣(

 . ٣٦٦، ص قداریة، مرجع سابالطماوي، سلیمان، النظریة العامة للقرارات الإ )٤(

القاهرة،  ، دار الفكر العربي،٣الطماوي، سلیمان، نظریة التعسف في استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)، ط  )٥(
 . ٣٣٣، ص  ١٩٧٨
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. حسنت نیة الإدارة في هذا الدافع أو  صاحبة السلطة عن أهداف القانون بسابق دافع .. انحراف الإدارة
 )١(ساءت، تعمدت الانحراف فیه أو انحرفت خطأً...".

 ،بوصفها المجال الواسع لظهور هذا العیب  طة التقدیریة للإدارةلسلكما یعد من العیوب الملازمة ل 
ي إلى دعأي أن القاضي الإداري یبدأ بفحص أوجه الطعن الأخرى التي أثارها الم ؛وهو عیب احتیاطي

یلغي القرار ولا   فانه، فإن تبین له أن القرار مشوب بأي عیب منها، جانب العیب الذي نحن بصدده
 )٢(.إساءة استعمال السلطةیب یتطرق للبحث في ع

قرینة الإخلال بمبدأ  -محور الدراسة وهو  -وهناك وسائل مختلفة لإثبات هذا العیب، منها 
دلیلا على إساءة استعمال   یعد في المعاملة رغم اتحاد ظروفهم  راد الأفبین الإدارة  فتمییز، المساواة
"  : ذلك حكمه الذي جاء فیه نم ،الصدد  اهذ وتطبیقات القضاء الإداري الأردني زاخرة في  )٣(،السلطة

إذا وافقت الإدارة على اعتبار أرض أحد الأفراد بقسمیها منطقة تجاریة، ولم توافق على تصنیف أرض 
جحفاً، وینطوي على  ن ذلك یعتبر تمییزاً مُ ا واقعة بین منطقتین تجاریتین، فإرغم كونه المدعي كذلك، 

 )٤(." في حد ذاته یشكل إساءة لاستعمال السلطة. وهذا ادلانحراف في تطبیق القانون على وجه ع 

ه بأن "منح رخص المهن لبعض المالكین في المنطقة الصناعیة المحددة في المخطط الهیكلي ؤ وقضا
مان هذا الحق على المالكین الآخرین في المنطقة الصناعیة ذاتها ومنهم مؤجر المستدعي یعتبر  وحر 

  أي عدم ثبوت  إلى آخر بینما ذهب في حكم  )٥(.ستعمال السلطة"ساءة ال إإخلالاً بمبدأ المساواة ویشك

ددة هو وزن  ... قصر بعض الوظائف على فئة عمریة مح"بمبدأ المساواة فقضى بأن  الإدارةمن  إخلال
  شتى بمقتضى سلطتها التقدیریة  الإدارةلمناسبة هذه الفئة للتعیین في هذه الوظائف تراعي فیها 

  الإجراءبمبدأ المساواة ویكون  إخلال أو الأخرىفي ذلك افتئات على الفئات العمریة یس الاعتبارات، ول

یطبق في هذا الحكم   داري الأردنيالإالقضاء  أنویلاحظ  )٦(. "القانون أومخالفة للدستور  أيلیس فیه 
 على نحو ما أوضحناه سابقاً. المفهوم النسبي لمبدأ المساواة

 
 . وأنظر في ذلك تفصیلا أبو٧، ص ٢، السنة ١، ع ١٩٥٤ین، مجلة نقابة المحامین الأردنی، ٥٣/ ٤٧لیا عدل ع  )١(

یة الإدارة في قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة (دراسة تحلیلیة نقدیة)، مجلة  نمشكلة إثبات سوء  ارمیله، بسام،
 وما تلاها. ٣١٩، الریاض، ص ٢٠١٠،  ٢، ع ٢٢سیاسیة، مج  جامعة الملك سعود، الأنظمة والعلوم ال

 . ٢٩٢-٢٩٠ ، مرجع سابق، صالقضاء الإداري  نواف، كنعان، )٢(

 .  ٧٧٢ جع سابق، صر القضاء الإداري، مسلیمان، الطماوي،  )٣(

 )السابق , (موقع قرارك الالكتروني١٩٥٥/ ١٢/ ١٠، تاریخ ١٩٥٥/ ٦عدل علیا  )٤(
 . ١٥٠١، ص ١٠، ع ١٩٨٤، دنیینمجلة نقابة المحامین الأر ، ١٩٨٢/ ١٧٢عدل علیا  )٥(

 )السابق ، (موقع قسطاس الالكتروني٢/١٩٩٥/ ١٩، تاریخ ١٩٩٤/  ٣٤٢عدل علیا  )٦(
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اري الأردني على أن سلطة الإدارة التقدیریة لا معقب علیها في  لإد وقد استقر اجتهاد القضاء ا 
بیقاً لذلك قضى مادام لم یثبت في حقها وجود الانحراف المخل بمبدأ المساواة، وتطتوخیها الصالح العام 

بأن "سلطة لجنة السیر المركزیة هي سلطة تقدیریة في رسم سیاسة السیر العام وتنظیم خطوط سیر  
الصالح العام ولا معقب على سلطتها هذه مادام   ةد عدد المركبات لكل خط سیر متوخی حدیالمركبات وت

افها التي حددها القانون أو قصدت یرد في البینات المقدمة أنها قد انحرفت بسلطتها عن مرامیها وأهد لم 
  :كمة بما یليلمحآخر قضت ا حكموفي  )١(.ساواة"ت بمبدأ المُ ب المصلحة العامة أو أنها أخلَّ جانِ غایة تُ 

...وحیث أن سلطة المسجل في تمدید المهل المقررة للاعتراض على طلبات التسجیل وسلطته بالسماح  "
ن التعسف في إساءة  للمسجل فإلطة تقدیریة منحها النظام بمدة أطول لتقدیم اللوائح الجوابیة هي س

أن یعیب   الخصوم من شأنهین یخل بالمساواة ب  استعمال هذه السلطة أو إساءة استعمالها على نحو
 )٢(."القرار الصادر بهذا الشأن ویجعله عرضة للإلغاء ...

  ٢٠١٥/ ١٨/٢بتاریخ راً وفي قضیةٍ أُخرى تتلخص في أنَّ نقابة المُحامین كانت قد أصدرت قرا

) دینار لكل ٢٠) دینار لكل سنة مزاولة فعلیة إلى (١٧یتضمَّن زیادة احتساب الراتب التقاعدي من (
مُزاولة للمُحامین الذین یُحالون على التقاعد بعد تاریخ هذا القرار، فطعن المُستدعون بهذا القرار نة س

 بمبدأ المُساواة بین المُحامین النظامیین المُتقاعدین قبل  خلالاً أمام المحكمة الإداریة بالإلغاء كَوْنه یُمثّل إ
ه، إضافةً إلى أسبابٍ أُخرى أوْردوها في لائحة  بعد التاریخ المُشار إلیه وبین المُحامین الذین یُحالون 

 القرار المطعون فیه مشوب بعیْب إساءة استعمال السلطة، غیر أنَّ المحكمة بعد الاستدعاء، ومنها كَوْن 

... وبما أنَّ القرار المطعون فیه صدر وفق السلطة التقدیریة "سة القضیة وتدقیقها قضت بما یلي: درا
رخص في إجرائه في حدود احتیاجات صندوق التقاعد ومُتطلباته ومُقتضیات  تت لمجلس النقابة التي

مین، فلا یحد من لمحاالصالح العام بعد أنْ راعى مَصلحة النقابة وحسن الاستفادة من صندوق التقاعد ل
السلطة التقدیریة للمُستدعى ضده سوى قید حسن استعمالها وأن لا تصدر عن بواعث شخصیة أو بدافع  

والانتقام ... وبما أنَّ المُستدعین ... لم یُقدِّموا أي بینة تجرح القرار المطعون فیه فإنَّ القرار یكون  د الكیْ 
لقرار بمبدأ المُساواة بین المُحامین؛ فإنَّ إعمال مبدأ المُساواة الذي ل امُوافِقاً للقانون ... أمَّا الطعن بإخلا

حداً بالنسبةِ لجمیع الأفراد الذین تتوافر فیهم الشروط التي وا یقتضي أنْ یكون القانوننصَّ علیه الدستور 
قاعدین تختلف  لمُتیقررها سواءً للتمتع بالحق أو الالتزام بالواجب. وأنَّ تقریر أحكام خاصة إلى فئة من ا

دأ المُساواة لأنَّ المقصود  عن فئةٍ أُخرى بعیداً عن أي اعتبارٍ شخصي؛ فإنَّ ذلك لا یتعارض مع مب

 
 الموقع الالكتروني السابق. ، (منشورات مركز عدالة)٧/١٩٩٨/ ٢٢تاریخ  ،١٩٩٨/ ١٦٠عدل علیا  )١(

 كتروني السابق.الموقع الال  (منشورات مركز عدالة)، ١/١٩٨٨/ ١، تاریخ ٣٢/١٩٨٨عدل علیا  )٢(
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ساواة الحسابیة ... ولمَّا كان ذلك وتأسیساً على ما تقدَّم نُقرر رد المساواة النسبیة لا المواة هو سامبال
 )١(."الدعوى موضوعاً ...

لمعاملة تمییز في اوجود  على الطاعن أن یثبت  نَّ لأحكام القضائیة السابقة، أاحلیل یتبین لنا من ت
ذ  خِ القضاء یتَّ  نَّ تمكن من ذلك فإ فإذاساواة، الطعین بمبدأ المُ  رهاالإدارة قد أخلت في قرا نَّ بین الأفراد، وأ

 القرار. ءلغاویحكم من ثم بإ استعمال السلطة من هذه القرینة دلیلاً على قیام عیب إساءة

بمبدأ  الإدارة لإخلال استعمال السلطة  إساءةعیب  إلىإنَّ الحكم بإلغاء القرار الإداري استناداً 
وذلك بموجب البند   ، كان سيء النیة إذا صدر القرار جنائیاً أمساءلة من  -نا تقدیر  في -، یجیز المساواة

استعمال  إساءةالذي عد  )٢(ساد النافذ ) من قانون النزاهة ومكافحة الف١٦) من الفقرة (أ) من المادة (٦(
ة ذاتها الذي  فقر ) من ال٧البند ( إلىكذلك استنادا  ،القانون صورة من صور الفساد  لأحكامالسلطة خلافا 

من   أخرىتحق باطلا صورة  أوبیة التي تلغي حقا العامة الواسطة والمحسو  الإدارةعد قبول موظفي 
 صور الفساد.

 أ المساواة وعیب السببمخالفة مبد: المطلب الثالث

یرتبط عیب السبب بركن السبب في القرار الإداري، وهو الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على  
 )٣(رجل الإدارة إلى إصدار القرار.فدفعت  القرار والخارجة عن إرادة مصدر القرار التي قامت ور صد 

لقرار الإداري، الناجمة عن عدم  ویعد عیب السبب أحد أوجه عدم المشروعیة الموضوعیة في ا
الوقائع،  لك في التكییف القانوني لت عدم مشروعیتها، أو إلى خطأ أووجود وقائع مادیة أو قانونیة تسوغه 

تلك  إلىودرجة أهمیة أو خطورة القرار الذي استند  أو عدم وجود تناسب بین الوقائع المكونة للسبب 
 )٤(للإلغاء من قبل القضاء الإداري. ا یعیب القرار ویجعله قابلاً بم الوقائع

كم  وبتتبع أحكام القضاء الإداري الأردني نجد أنه مستقر في رقابته على ركن السبب على الح
"إن قرار مدیر سلطة   : ومن قضائه في هذا المجال ،ساواةبإلغاء القرار في حال ثبوت مخالفته لمبدأ المُ 

حاجة الدائرة لخدماتها یستند لوقائع غیر صحیحة   المصادر الطبیعیة بإنهاء خدمة المستدعیة لعدم

 
 ) السابق ، (موقع قسطاس الإلكتروني٢٠١٥/ ١٦/٩تاریخ  ،٢٠١٥/ ١٤٨المحكمة الإداریة ) ١(

 . ٢٠١٦/  ٥/  ١٦الصادر بتاریخ  ٥٣٩٧نشر في عدد الجریدة الرسمیة   ،٢٠١٦لسنة  ١٣انون رقم قال )٢(

 . ١٩٥عبد الوهاب، محمد، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )٣(

القانونیة، ، المركز القومي للإصدارات ١دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، طالعزیز،  عبدخلیفة،  )٤(
 . ٢٢١  ، ص٢٠٠٨ ،القاهرة
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تمارسه في سلطة  لذيویتعین إلغاؤه لثبوت أن لا غنى للدائرة التي تعمل بها عن هذا الاختصاص ا
 )١(.نهیت خدماتها"س شهادة وتخصص المستدعیة بعد أن أُ ظفین من نفالمصادر، وأنه قد تم تعیین مو 

ة تتلخص بقیام الجهة الإداریة بتعدیل راتب الموظف كذلك حُكم المحكمة الإداریة في قضی
... ": جاء في حُكمها ابالنقصان لحصوله على مُؤهل جدید؛ حیث قضت المحكمة بإلغاء القرار، ومِمَّ 

بما أنَّ الفقه والقضاء الإدارییْنِ استقرا على أنَّ القضاء الإداري هو قضاءٌ مُنشِئ للقواعد وأنَّ المبادئ  
ون هي إحدى مَصادر مبدأ المشروعیة وتتمتَّع بقیمة قانونیة مُعادلَة للقواعد الدستوریة إذا العامة للقان

) من الدستور الأردني، وما استقرت علیه ٦المادة ( لمُساواة الوارد فيا دستوریاً كمبدأ مبدأً كانت تمس 
ستدعي كان قبل تعدیل الوضع المواثیق والعهود الدولیة لحقوق الإنسان ... وبما أنَّ الراتب الأساسي للمُ 

) دینار؛ فإنَّ هذا التعدیل یمس حق مُكتسب للمُستدعي  ١٦٥() دنانیر، وأصبح بعد التعدیل ٢٠٥(
المُعاملة بین الموظفین، وبما أنَّ النظام أعطى المُستدعى ضده الحق في تعدیل مبدأ المُساواة في س ویم

لمي جدید، فإنَّ الأصل أنْ یتم زیادة راتبه لا أنْ  فئة المُستدعي إلى فئة أعلى إذا حصل على مُؤهل ع 
ثانیة، تحقیقاً  ي غیره من الفئة العطیَنقُص كما في حالتنا هذه، وبالتالي یجب أن لا تحرمه الإدارة حقاً وتُ 

صدر على خلاف ما توصلنا  للمصلحة العامة وحُسن سیر المِرفق العام. وبما أنَّ القرار المَطعون فیه 
 )٢(."واجب الإلغاء...إلیه، فیكون 

  یُلاحظ أنَّ الجهة الإداریة في هذه القضیة قد أخطأتْ في تطبیقها للوقائع التي بُنِيَ علیها القرار؛

ستدعي على مُؤهل علمي جدید الأصل فیه أنْ یُؤدي إلى زیادة راتبه لا نُقصانه،  لك أنَّ حصول المُ ذ 
فضلاً عن إخلالها بمبدأ المُساواة بین المُوظفین في   ومن ثم فإنَّ خطأ الإدارة قد شاب سبب القرار، هذا

 الفئة الواحدة. 

لى المُوظف وعدم إمُكافأة تقاعدیة ص وفي قضیةٍ أُخرى تتعلق بالطعن في قرارٍ إداري بتخصی
، ذهبت المحكمة ذاتها إلى مشروعیة السبب الذي استندت إلیه الإدارة في قرارها، استحقاق راتب تقاعدي

... وحیث أنَّ المُستدعى  ": ت بعدم وجود أي إخلال بمبدأ المُساواة، ومِمَّا جاء في حُكمهاومن ثمَّ قض
) سنة ولم تصل  ١٦ء المُستدعي مُكافأة رغم أنَّ خدمته زادت عن (اطضدها أصدرت قرارها الطَّعین بإع

بما أعطاها المُشرع من  ) سنة وطبَّقت مبدأ المُساواة في المُعاملة بین أفراد القوات المُسلَّحة ٢٠إلى (
نْ لا تُعطیه حقاً وتَحرم غیره منه، تحقیقاً للمَصلحة  صلاحیات في تحدید مدى استحقاق المُستدعي وأ

مة وحُسن سیر مِرفق القوات المُسلَّحة الأردنیة، ذلك أنَّ الفرد في هذه القوات الذي لا یرتكب أيَّ  اعال

 
 . ٢٣٣٥، ص ١٢-١١، ع ١٩٨٩، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ٨٧/ ١٣٩عدل علیا  )١(

 )السابق لكتروني، (موقع قسطاس الإ٢٠١٤/ ١٨/١١تاریخ  ،٧٨/٢٠١٤المحكمة الإداریة )  ٢(
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مة لا تقل عن عشرین سنة قابلة للتقاعد، فمِنْ باب أَوْلى  راتب التقاعد إلا بعد خد مُخالَفات لا یستحق 
وارتكب مُخالَفات راتب تقاعد؛  ةأنْ لا یستحق الفرد الذي لم یُكمِل خدمة مدتها عشرون سن والعدالة

 )١(."وبذلك فإنَّ سببيْ الطعن لا یَرِدانِ على القرار المَطعون فیه وتكون الدعوى مُستوجبة الرد ...

منح الترخیص  عدممجرد منح ترخیص لجهة معینة و  قضاء الإداري الأردني على أنكما استقر ال
ع بسلطة  لإلغاء القرار لأن الإدارة تتمتَّ  اواة ولا سبباً سیعد ذریعة للاحتجاج بعدم المُ  ذاته لجهة أخرى، لا

مبدأ المساواة لا یعتبر إخلالاً ب " :في تقدیر الوقائع ومنحه وفق ظروف الحال، وتطبیقاً لذلك قضى بأن
ترخیصاً للشحن الجوي السریع، لأن المشرع منح  بین المواطنین منح إحدى الشركات في فترة سابقة 

م مع حاجة البلد إلى اللازم وفق ظروف الحال وبما یتلاءقدیریة لإصدار الترخیص توزیر النقل سلطة 
اخلیة الموافقة على طلب تأسیس  خرى تتلخص وقائعها في رفض وزیر الدأُ  في قضیةٍ و  )٢(،"ناقلین جویین

زن في االمستأجر) مسبباً قراره بأن تأسیس الجمعیة یخل بمبدأ المساواة والتو جمعیة تدعى (جمعیة حمایة 
الحمایة القانونیة بین المالك والمستأجر، حیث أیدت محكمة العدل العلیا قرار الوزیر وقضت برد  

... وقف اعتداءات المالك المختلفة "لجمعیة یستهدف النظام الأساسي ل الطعن، مؤسسة حكمها على أن
المستأجر وهي   هة ضد المستأجر والاشتراك في صیاغة أي قانون أو نظام أو تعلیمات تمسالموج

أهداف تتعارض مع قانون المالكین والمستأجرین الذي وضع لحمایة المالك والمستأجر على حد سواء 
 )٣(."خالفاً للقانون ...مما یكون معه طلب تأسیس هذه الجمعیة م

إذ لا نجد في أهداف الجمعیة  ؛إلیه المحكمة الموقرة في حكمها هذاونحن لا نتفق مع ما ذهبت 
  نِ مع قانون المالكین والمستأجرین ولا إخلال بالتوازن بینهما، ونعتقد بأن من حق كلا الطرفیْ  أي تعارض 

ن وجهة نظرهم، والإسهام في صیاغة  مصالح أعضائها والتعبیر ع تألیف الجمعیات للدفاع عن
رر لهما قنظم العلاقة بین المالك والمستأجر. وهما بذلك لا یخرجان عن حدود الحق المالتشریعات التي ت 
 .بموجب الدستور

 
 )السابق ، (موقع قسطاس الإلكتروني٢٠١٥/ ٢٢/٢تاریخ  ،٢٠١٤/ ٢٤٣المحكمة الإداریة  )١(
 ، سابق الإشارة إلیه. ١٩٩٣.، القانونیة.مجموعة المبادئ  ،١٩٩٣/ ١٩٨علیا،   عدل )٢(

وانظر كذلك  ، ١٣١٣-١٣١٢ص  ،٩-٧ع ، ٢٠٠١مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ، ٣٧٠/٢٠٠٠عدل علیا  )٣(
لداخلیة  القاضي برد دعوى الإلغاء التي أقامها مؤسسو جمعیة العون القانونیة ضد قرار وزیر ا  ١٣/٢٠٠٤القرار 

، وقرارها المرقم  ١٦٠-١٥٧ص  ،٣-١، ع ٢٠٠٥، مجلة نقابة المحامین الأردنیینل الجمعیة، یبرفض تسج
، ع  ٢٠٠١، مجلة نقابة المحامین الأردنیینالمواطن، طنیة للدفاع عن معیشة بالنسبة إلى الجمعیة الو  ٢٠٠٠/ ١٣٨

 . ١١٦-١١٣ص  ، ٣-١
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 إلىوإذا كان الفقه الإداري قد اختلف حول مدى استقلالیة عیب السبب، وذهب فریق من الفقه 

  نَّ إف )١( ،مخالفة القانونیما عیب إساءة استعمال السلطة وعیب خرى سّ إدماجه بعیوب القرار الإداري الأ
راحة على عیب السبب واعتبره  نص ص  عندما –فعل وحسناً  –قد حسم هذا الخلاف  المشرع الأردني

من   )٧(من المادة  ) أ(من الفقرة  )٥(من أسباب الطعن بالإلغاء وذلك بموجب البند  مستقلاً  سبباً 
 القانون. 

المهمة الصادرة عن محكمة   الأحكامحد أ إلى –في نهایة هذا البحث  –لابد لنا من الإشارة  أخیراً 
یُستفاد من نص المادة الثانیة من قانون الجمعیات والهیئات ": العدل العلیا السابقة والذي جاء فیه

ادیة هي  ... إن سلطة وزیر الداخلیة المختص بتسجیل الجمعیات الع ١٩٦٦لسنة ٣الاجتماعیة رقم 
وبالتالي یدخل ضمن  ، وازیه في تسجیل أي جمعیة بما یتلاءم مع المصلحة العامةسلطة تقدیریة ج

یكرس مفهوم   عائلیة، إن كان في مشروع الجمعیة ونظامها المقترح ما  ة تقدیره رفض تسجیل جمعیة عادی
القبلیة   لىإالتعصب والعودة  إلىي القبلیة والعشائریة ویشتت الولاء والانتماء بین الوطن والعائلة مِمَّا یؤد 

  )٢(."البغیضة والتنافر بین أبناء المجتمع الواحد 

من خلال رقابته لمشروعیة   -قضاء الإداري الأردني لالذي یؤدیه ا وهو حكم یأتي لیُجسِّد الدور
 مبادئ إلىندة في ترسیخ أُسس الدولة المدنیة القائمة على احترام قیم المُواطَنة والمست -القرارات الإداریة

 .المُساواة وسیادة القانون والولاء للوطن
 

 : خاتمة

التي حرص  الأساسیة مبادئلاحد أهمیة مبدأ المساواة بوصفه تبین لنا مما تقدم من البحث، أ
یكفي بمفرده لضمان  لا –أهمیتهبرغم –وان هذا النص  ،في الدستورعلى النص علیها  الأردنيالمشرع 

مما یقتضي حمایته وتعزیزه من خلال  الإدارة، من قبل  الأخص وعلى  لالتزام بتطبیقهوا المبدأاحترام هذا 
تعزز   الضمانات التي أهممن  ي یمثل واحداً ذ ال الإداريیأتي في مقدمتها القضاء  أخرىضمانات 

غفل جهود الجهات الرقابیة كدیوان المحاسبة وهیئة  تُ  أندون وترسخ احترام وتطبیق مبدأ المساواة 
 فحة الفساد.مكا

 

 
 ،القضاء الإداري، مرجع سابق نواف، كنعان، ،٨٠٤ -٨٠٣سابق ص  قضاء الإلغاء، مرجعسلیمان، الطماوي،  ) ١(

 . ٣٠٩ -٣٠٨ص

 . ١٨، ص   ٥-٤، ع ١٩٩٥مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ، ١٩٩٤/ ٥٤عدل علیا   ) ٢(
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 :فیما یلي أبرزهاعدد من النتائج والتوصیات نورد  إلى قد خلصت دراستنا هذه و 

 : النتائجأولا 

  أنیمكن  لا إذ  ،دلة تربط مبدأ المساواة بمبدأي المشروعیة وسیادة القانوناوثیقة متبثمة علاقة  -١

مكن ضمان مبدأ المساواة من دون ضمان تحقیق مبدأ المساواة وبالمقابل لا ی آنالمبد  ذانیتحقق ه
 . بهمادون الالتزام 

المخالفة  ریةاالإد على القرارات  -الإلغاء من خلال دعوى  -رقابته  الأردني الإداريسلط القضاء  -٢
عیوب القرار   إلىفي ذلك  بهذا المبدأ مستنداً  إخلالهاالقرارات التي ثبت  وألغىلمبدأ المساواة، 

 الموضوعیة. الإداري

المفهوم القانوني للمساواة المقصودة بأنها المساواة النسبیة التي تقوم   الأردني لقضاء الإداريفسر ا -٣ 
المساواة  أية، ولیس المساواة بین ذوي المراكز القانونیة المختلفة لز القانونیة المتماثبین ذوي المراك

صدرته أ من خلال ما -ا حدیث أنشئت التي -المطلقة. وهو التفسیر الذي اعتمدته المحكمة الدستوریة 
 وقرارات تفسیریة.  أحكاممن 

انون القضاء قالقضاء بالنص في  أمامخطوة مهمة في حمایة مبدأ المساواة  الأردنيخطا المشرع  -٤
على اختصاص المحكمة في نظر الطعون   -قبله قانون محكمة العدل العلیا ومن -النافذ  الإداري
  أن إلابموجب القانون الصادر بموجبه،  تى لو كان القرار محصناً النهائیة ح  الإداریةالقرارات  بإلغاء

ة الدستوریة التي تحظر على  یمستوى الحما إلى الآن لحد  ترقَ لم  لأنهاایة لم تزل قاصرة هذه الحم
 الانتقاص منه. أوطة التشریعیة مصادرة حق التقاضي ل جمیع السلطات بما فیها الس

تداركه في الشأن یتعذر في الغالب  لأصحاب  المساواة ضرراً  لمبدأفة المخال الإداریةتسبب القرارات  -٥
صدور الحكم النهائي في   من مهل زمنیة وآجال لحین الإداريالتقاضي  إجراءات ما تتطلبه ظل 

 الدعوى. 

هذه الحمایة لم تزل قاصرة   أن إلافي حمایة مبدأ المساواة،  وسعاً  الأردني الإداريلم یدخر القضاء  -٦
لاختلاف مراكز الخصوم وما تتمتع به   الإداریةالدعوى  أطرافعدم التوازن بین  :عدة منها لأسباب 
قراراتها   إصدارسلطة تقدیریة في  من  الإدارةتتمتع به  وكذلك ماخصمها،  إزاءمن امتیازات  الإدارة

لاجتماعیة  حقوقهم الاقتصادیة وا الأفراد التي تطبق من خلالها النصوص القانونیة المنظمة لممارسة 
كالتعیین في الوظائف العامة ومنح التراخیص والاستثمار وغیر ذلك من المجالات التي بیناها في  

خذ أاستعمال هذه السلطة، فضلا عن عدم  إساءةهذه القرارات من  إصدارالبحث، وما قد یصاحب 
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م  دنیین للحك من جلوس قضاة م إلیهوما یؤدي  الإداريبمبدأ التخصص في القضاء  الأردنيالمشرع 
 للفصل فیها. أصلا إعدادهمفي منازعات تختلف في طبیعتها عن المنازعات المدنیة، لم یتم 

وسائل یمكن من   الإدارينص یخول القاضي  أيالنافذ من  ردني لأا الإداريخلا قانون القضاء  -٧
لما في هذا  ،في حال امتناعها عن ذلك أحكام من  بحقهابتنفیذ ما یصدره  الإدارة إلزامخلالها 

  الامتناع من خروج على مبدأ المشروعیة الذي یوجب خضوع الجمیع لحكم القانون حكاماً 

 القضاء من مضمونه. أماملمبدأ المساواة  إفراغ نومحكومین على حد سواء، ولما یمثله م 

تحلیل  ح من وهو ما یتض ،الإداريفساد بمبدأ المساواة ومشكلة ال الإدارة إخلالثمة علاقة وثیقة بین  -٨
 ما تضمنته تقاریر دیوان المحاسبة وهیئة النزاهة ومكافحة الفساد من وقائع.

 

 التوصیات  :ثانیاً 

، بالنص في الدستور على حظر  على مبدأ المساواة أمام القضاء ةیالحمایة الدستور  إضفاء  -١ 
وردت في  أینمااضي موانع التق وإلغاءمن الرقابة القضائیة  الإداریةالتحصین التشریعي للقرارات 

 التشریعات. 

المخالفة لمبدأ  الإداریةالقرارات  بإلغاءالطعون  شمولعلى  الإداريالنص في قانون القضاء  -٢
إذا توافرت فیها شروط الدعوى   المستعجلة الأمور بأحكاموما یتعلق بها من طلبات  ةالمساوا

 المستعجلة.

في تطبیق النصوص القانونیة   للإدارةها المشرع التي یمنح التقدیریةالحد من نطاق السلطة  -٣
ن  م تصدره  تتجسد من خلال ما بحقوقهم الاقتصادیة والاجتماعیة والتي الأفراد المنظمة لتمتع 

في مجالات   الإداریة، وذلك بوضع ضوابط قانونیة موضوعیة دقیقة واعتماد الشفافیة إداریةقرارات 
منح التراخیص   فيالأمر وفي التمتع بامتیازاتها، وكذلك  التعیین في الوظائف العامة بجمیع فئاتها

  إلى طلبة المستندة لوفي مجال المساواة بین ا ،الإدارةالاستثمار والتعاقد مع مجال وتجدیدها، وفي 

بتسبیب قراراتها الصادرة   الإدارة إلزامحقهم في التعلیم. والنص في التشریعات ذات العلاقة على 
 .إلیهامتعلقة بالحقوق المشار ال الأفراد برفض طلبات 

 إذا  الأخص وعلى  ،لمبدأ المساواة الإدارة مخالفة  إثبات تسهیل  إلى الأردني الإداري ندعو القضاء  -٤

استعمال السلطة الذي یتصف بصعوبة   إساءةعیب  إلى استناداً  الإدارين في القرار عط ما
مما یسهم في تحقیق   أنوى. ونعتقد من سلطة في توجیه الدع الإداريللقاضي  ، بحكم ماالإثبات 

  إجراءات ن خاص ینظم قانو  وإفراد  الإداريبمبدأ التخصص في القضاء  الأخذ هذا الهدف، 

 .لإداریینا والإثبات التقاضي 
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الصادرة   الإداریة الأحكامعلى تنفیذ  الإدارة إجبارعلى وسائل  الإداريالنص في قانون القضاء  -٥
ومن تلك   ،الممتنعة عن التنفیذ  الإداریةسلطة فرضها على الجهات  الإداريضدها وتخویل القاضي 

القضاء من   أمامالمساواة  لمبدأ تفعیلا ،التأخیریة والغرامة التهدیدیةالقضائي والغرامة  الأمرالوسائل 
 . أخرىالقانون من جهة  أماموالمساواة بین الحكام والمحكومین ، جهة

، نوصي باعتماد الإداريبمبدأ المساواة ومشكلة الفساد  لإدارةا إخلالنظرا للعلاقة الوثیقة بین  -٦
بدأ المساواة وملف الدعوى، مالمخالفة ل الإداریةالقرارات  بإلغاء الإداريالصادرة من القضاء  الأحكام

صدر القرار، كما أالجزائیة بحق من  الإجراءات الجهات القضائیة في حال تحریك  أمام إثبات  أدلةك
فساد تأدیبیا،  مرتكبي المخالفات الواردة في تقاریر دیوان المحاسبة وهیئة مكافحة النقترح معاقبة 

 فاء برصد تلك المخالفات وتوثیقها. ت الجزائیة بحقهم وعدم الاك الإجراءات فضلا عن تحریك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


